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بكل حب اهدي ثمرة نجاحي الى من يضوي بنوره بيتنا الذي أجمل -

اسمه بكل

افتخار الى الرجل الذي علمني معنى الحياة ابي الغالي، أيها الجبل 

في الحياة وأيها الطاقة التي استند منها قوتي  الذي استند اليه

.حفظك االله وادامك لنا

الى منبع الحياة الى الياقوت والمرجان تخجل الكلمات التي تعبر لكي 

عن حبي

وأمنياتي بفضلك ما انا عليه الان الى أمي الحبيبة اهدي لكما هذا 

.الجهد المتواضع على خير الجزاء وأوفر الثواب

لى كل العائلة الكريمة وكل من نسيته ليس سهوا مني الى اخوتي وا

لكنهم في

قلبي،الى صديقاتي الأعزاء كهينة ونادية والى جميع من ساعدوني 

.أثناء انجاز هذا العملوتعين معي

.



الحمد الله الذي أعانني على إتمام هذا العمل

إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله عليه 

وسلم، أتقدم 

ستاذتي أبجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى 

الفاضلة أنيسة 

شرافها وتحملها لي طيلة هذه الفترة، إحمادوش على 

وعلى توجيهاتها 

القيمة التي أفادتني بها بشكل كبير في انجاز هذا العمل 

.لي بالمعلومات و النصائح و الإرشادات العلميةفلم تبخل ع


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:مقدمة

،عرفها الانسان الأول في قدیمة قدم هذا العالم بلالشركة لیست ولیدة الیومفكرة ان  

هذا یعني أن الشركة بصورتها الحالیة هي نتاج و فیما بین العشائر  و تعاونه مع افراد اسرته

.تطور الفكر الإنساني على مر العصور

التجاري في عندما زاد النشاط ،كنظام قانوني منذ العصور الوسطىقد اعتبرت الشركة ل

یحكمها قانون مستقل عن الشركاء ، وظهر ما یسمى بالشركات العامةالجمهوریات الإیطالیة

یقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي تعتبر نواة فكرة الشخصیة المعنویة التي و 

1.تتمتع بها الشركات حالیا

 عقدالشركة«:لقانون المدني الجزائري كالتاليمن ا416الشركة كعقد عرفتها المادة و 

بأن یساهم كل منهما في مشروع مالي بتقدیم حصة من أكثربمقتضاه یلتزم شخصان أو 

2".خسارةهذا المشروع من ربح أو المال أو عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن 

لا یرتب التزامات متبادلة في كونهعن باقي العقود التقلیدیة لكن یتمیز عقد الشركة و  

یتمتع بالشخصیة معنويالى انشاء شخص یؤدي  فهوأطراف العقد، أكثر من ذلكبین 

لتقاضي و ، حق اترتب عنها من أثار هامة كالأهلیة، الذمة المالیة المستقلةالقانونیة و ما ی

فكرة  الشخص المعنوي یؤدي الى إطغائه علىغیر أن إنشاءهذا غیرها من الحقوق الأخرى،

  .العقد

عقد الشركة كان  وإذاصحة هذا العقد یجب توفر شروط ، فلالشركة هي عقدوباعتبار 

وإذا توفرت الى جانب ذلك والشكلیةالمحل، السبب الرضا ،لأركانه الأساسیة وهي مستوفیا 

abuse@arabsqate.comمحمد النهاري ،منتدیات بوابة العرب، الشركات التجاریة ، عن موقع الأنترنت،-1

، 1975دیسمبر 30 في ، الصادر78،العدد یدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،الجر المتضمن القانون المدني58-75مرأ-2

.متمممعدل
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یعتبر العقد و ى من ابرامه القانوني المبتغثرالافان العقد ینتج ،الأركان  شروط صحة هذه

.التزامات على عاتق كل الأطراف ا لذلكتبر م وصحیحا

هلیة كانعدام الاالأركان اللازمة لصحة العقد أحدتتخلف هذه الشروط أو اختلأما إذا 

، بمعنى بطاللإلن العقد باطلا أو قابلا اك،سلامة الرضا من العیوب عدم  وأزمة للتعاقد اللا

  .دیؤدي الى بطلان العقسوف ف هذه الشروط تخلان 

ختلف باختلافترتب على وجود خلل أصاب العقد في أحد أركانهیثر متوالبطلان كأ

ني لا عالذي یو مطلق بطلان كان السواء ،البطلان إلىالذي أصاب العقدویؤدي خللنوع ال

طلان لبا یؤدي الى فهذاالعقد أركان  وجود خلل في شروط صحة في حالة أما.وجود العقد

بالنسبة للطرف الذي لحقه عیب في رضاه مثلا تصحیحه مع إمكانیة ولكنللعقد  النسبي 

.أو كان ناقص الاهلیة

لحالة التي كانوا بان یعاد الشركاء الى افي حالة بطلان العقدالقاعدة العامة تقضي 

.تطبیقا للأثر الرجعي للبطلانعلیها قبل التعاقد،

هو الشركة واقعیا و بالاعتراف  عقد أویجیز القانون في بعض الحالات تصحیح ال لكنو 

مصیر من ثم كان التساؤل ما و .الغیر حسن النیةحمایة"بالشركة الفعلیة"ما یسمى 

.؟في حالة بطلانهاالشركة

الأولى تم :وللإجابة على هذه الإشكالیة تم مقاربة الموضوع في نقطتین أساسیتین

وثانیا تم التطرق الى اثار بطلان ، )الأولالفصل (التطرق فیها الى مفهوم البطلان وأنواعه 

).الفصل الثاني(عقد الشركة 



أحكام بطلان عقد الشركة:الفصل الأول 

- 3 -

الفصل الأول

أحكام بطلان عقد الشركة
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المتمثلة العقود، یلزم لانعقاده توافر الأركان الموضوعیة العامةمن عقد الشركة كغیره 

تمیزه عن غیره من التي إلى الأركان الموضوعیة الخاصة  ةإضافلسبب،الرضا، المحل،  في

الأرباح اقتسامالحصص، نیةالمشاركة،تقدیم الشركاء،تعدد في ساساأ العقود، والمتمثلة

.والخسائر

.توافر شروط شكلیة لانعقاد العقد صحیحاذلك إلى جانب الجزائري اشترط المشرع و 

ركانه وشروط صحة هذه الأركانأتوافر كل ثارهمنتجا لأو صحیحاعلیه لیكون عقد الشركةو 

.والا كانجزاء تخلف هذه الأركان هو بطلان عقد الشركة

أنهغیرن مطلق وبطلان نسبي، نوعین من البطلان، بطلاالجزائرير المشرعأقلقد 

.من نوع خاصوهو البطلانمن البطلان الشركة، هناكنوع اخربصدد عقد و 

الشركة، البطلان هو الجزاء المترتب عن تخلف ركن من اركان عقد وإذا كان

قرر فیها والحالات التی، )الأولالمبحث (علینا تحدید المقصود من البطلان فیستوجب

).المبحث الثاني(عقد الشركة القانونبطلان 
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المبحث الأول

مفهوم البطلان

،من ذلكأكثر .باطلایكون یة الواجب توافرهاقواعد القانونالفیه العقد الذي لم تراع إن

ختلف وی.التزامحق أو أي عنه ولا ینشأقانوني أثر أصلا ولا یترتب عنه أیینشألا د ق

).لالأو المطلب(العقدعدة التي لم تراع في تكوین الجزاء باختلاف نوع القاالبطلان قوة

هناك أنظمة بل،العقودبأحكامالإخلالهو الجزاءالوحید المترتب عن البطلان لیسو 

عنها تخلف عنه من حیث الاثار المترتبة  انهأإلا،أخرى تقترب من نظام البطلان

).المطلبالثاني(

المطلب الأول

المقصود بالبطلان

ركان وكذا الأخاصة  وأكانت الموضوعیة عامةبأحد الأركان الإخلالالبطلان هو 

.)الأولالفرع (العامةطبقا لما تقضي به القواعد ،الشكلیة اللازمةلصحة الشركة

الفرع (نواعه أتعددت الشركة، لذاالبطلان باختلاف الركن المتخلف في عقد ویختلف

).الثاني
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الفرع الأول

تعریف البطلان

"السنهوریبأنهالأستاذ فقدعرفه، البطلانفتعار یعددتت هو الجزاء القانوني المترتب :

منطقي أن نتكلم  ولذلك كانلشروطها، على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفیة 

.1"في بطلان العقد على أثر الفراغ من الكلام في أركانه

عدم  أوالعقد  أركانعلى تخلف ركن من المترتب هو الجزاء القانوني  إذن،البطلانف

المتعاقدین  إلىسبة العقد سواء بالنأثرانعدام  عن ذلكیترتب ،فصحتهتوافر شرط من شروط 

.2والفسخالعقد نفاذ قانونیة كعدم الن بعضالنظم یختلفعقد  المعنىوالبطلان بهذا،الغیر وأ

لم تحترم فیه القواعد التي فرضهاانعدام الأثر القانوني للعقد الذي،یقصدبالبطلان

هو وصف یلحق تصرفا قانونیا معیننا لنشأته مخالفا أیضا والبطلان.المشرع في العقد

 هذهوتكییف ،خاصة تلحق العقد حالةهو والبطلان.نفادهیؤدي الى عدم  و لقاعدة قانونیة

3.حسب خطورتهایختلف بالحالة 

سواء البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد،بالنتیجة

شرط من شروط صحة تخلفالشكل في العقود الشكلیة، أوأو السبب و ، المحل التراضي

البطلان اعتبار العقد أو التصرف القانوني غیر ویترتب على، الإرادة سلامةكالأهلیة و العقد

الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء، یحتوي على آخر المستجدات عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصادر، الإثبات، -1

.185، ص 2004، الإسكندریة،في التشریع والقضاء والفقه

.231، ص2009، دار الجامعة الجدیدة الازاریطة، مصر،)مصادر الالتزام(لتزام نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للا-2

نون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة، محمد صبري السعدي، الواضح في القا-3

.237، ص2009دراسة مقارنة في القوانین العربیة دار الهدى للطباعة والنشر التوزیع، الجزائر،
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أي أثر سواء فیما بین المتعاقدین أو بالنسبة إلى عنه ولا یترتبیقم منذ البدایة وأنه لمموجود، 

1.الغیر

الفرع الثاني

أنواع البطلان

، فكان من المنطق أن انعدامهالعقد كأن لم یكن أي اعتبارإذا كان البطلان هو 

إلى نصوص  ةجعار أخرى و تاریخیة لاعتبارات، إلا أنه و درجة واحدة على یكون البطلان

.2تشریعیة، قام الفقهاء بتقسیم البطلان إلى درجات

البطلان المطلق: أولا

في العقد، فإذا تخلف أحد أركان البطلان المطلق هو جزاء عدم توفر ركن من أركان 

ركن  اختللكن  ،ت هذه الأركانالرضا أو المحل أو السبب، أو توفر انعدمبأن الشركة، عقد 

كان المحلأوجب القانون توافرها فیه، أوالشروط التي استیفاءركن الرضا لعدم ك،منها

.3مستحیلا أو غیر قابل للتعیین

أو كانت تشمل على ،فإذا إنعدم الرضا أو كان محل الشركة أو سببها غیر مشروع

ثبت أن الشركة قامت  إذا ذلك،فضلا عن 4.شرط الأسد، كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

.239، ص 2006، ة،الاسكندری، مصادر الإلتزام، دار الجامعة الجدیدةمنصور، النظریة العامة للإلتزاممحمد حسین-1

محمد جبار، نظریة بطلان العقد في القانون المدني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم -2

  .   63ص  1986السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر،

.172، ص 2004أنور طلبة، انحلال العقد، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، الإسكندریة، -3

.227،ص 2006مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -4
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تحقیق غرض مخالف للنظام لكن قامت من أجلو  القانونیة المطلوبة الأركانلكل ومستوفیة 

1.البطلان في هذه الحالة هو بطلان مطلقالعامة، كان العقد باطلا، و  الآدابالعام و 

وز لكل ذي مصلحة التمسك معناه أن العقد لم ینعقد، فیج،والبطلان المطلق

كما أن العقد الباطل .یحهبالإجازةتصحیتم ولاعلى العقد الباطل أي أثر ولا یترتب.بالبطلان

للنظام العام أو الآداب العامة، فهو أنه مخالفلم ینعقد فضلا عنبطلانه، لأنهیتقادم لا 

 نوللمحكمة أقانونیةلا ینتج أي اثار بحیث المعدوم،یجعله في حكم ، مما2غیر موجود قانونا

ذلك من له مصلحة في تلقاء نفسها دون أن یطلبمنبه أن تحكم و  تقرر البطلان المطلق

  .ذلك

التقنین المدني 92/2كنص المادة ، في القانونأیضا بنصالمطلقویتقرر البطلان

4.التعامل في تركة انسان على قید الحیاة ولو برضاهتقضي ببطلانالتي 3الجزائري،

من القانون المدني 418و المادة 98الى 92من واد الواردة في المالأحكامیتضح من 

یكون العقدیتخلف ركن من أركانه، وعلیهفن البطلان المطلق یلحق العقد الذي الجزائري أ

:تیةالأباطلا بطلانا مطلق في الحالات 

.الأهلیةانعدام الإرادة المدركة الممیزة سواء للسن أو لعارض معدم -1

في تصرفات المجاملة وإرادة كما هو الشأن ،الحازمةتخلف الإرادة -2

.استبیان هزله من عبارة التعاقد أو یمكن العلم به في ظروف المعاملةالهازل في 

القانون التجاري الجزائري، الشركات التجاریة الاحكام العامة شركة التضامن الشركات ذات المسؤولیة ،أحمد محرز-1

.79، ص 1980الجزائر،،شركات المساهمة، الطبعة الثانیةالمحدودة

.321، ص 2008النظریة العامة للعقد، موفم للنشر و التوزیع، الجزائر، -علي فیلالي، الإلتزامات-2

.یتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58-75أمر -3

،دیوان المطبوعات الطبعة السادسة،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للالتزام،علي علي سلیمان-4

  .77ص 2003الجامعیة بن عكنون الجزائر ،
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أو لعدم استیفاء الإرادة للعناصر الإرادتینانعدام التراضي لعدم تطابق -3

).إرادة غیر كاملة(الجوهریة 

  .العقد یرتبهاوالالتزامات التيانعدام أهلیة اكتساب الحقوق -4

.وسبب الالتزامالقانون في شان محل  هاستلزامتخلف ما -5

).في حالة التعامل مع العقار(.القانوناستلزمه  إذاركن الشكلیة تخلف -6

ن العقد الباطل بطلانا مطلق هو عقد لا اعتبار له في نظر القانون،ومن اف،بالنتیجة

المشرع ولقد خص.لاجازةا أثرلا تصححهاللمطالبة بترتیب یجوز الاستناد الیهثم لا 

1.للتعبیر عن البطلان المطلق"العقدالباطل"اصطلاح الجزائري 

البطلان النسبي:ثانیا

یة وقت إنعقاد العقد، أو هو البطلان الذي یمس العقد بسبب نقص الأهلالبطلان النسبی

.2عیوب الرضابة بعیب من إرادة أحد الشركاء معیبسبب كون

،العقد باطلاراه أو تدلیس، كانكاء عیب، كغلط أو إكإذا شاب رضا أحد الشر ف

من تقررمن طرف التمسك به إلاالبطلان هنا هو البطلان النسبي، فلا یجوز و 

3.للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهاولا یجوز،لمصلحتهالبطلان

به إجبار الشریك بغیر حق والذي یقصدالإكراه  هي،تمس إرادة المتعاقدالتي العیوبو 

، نظرا لأن العقد یستلزم في عقد الشركة هتصور صعب وهذا العیب،الشركةفي الدخول في 

.لإشراف والرقابة على أعمالهاواقیام الشریك بالمشاركة في أعمال الشركة 

، دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة )د ط(، )نظریة العقد(محمد محمود الزهران همام، الأصول العامة للالتزام -1

  .  184ص2004،

لشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر، عموره عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري، الاعمال التجاریة، التاجر، ا-2

.169، ص 200

.78المرجع السابق، ص ، ...القانون التجاري أحمد محرز،-3
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والتي تلك الحالة الذهنیة التي تقوم في ذهن المتعاقد الشریك یقصد به، فالغلط وأما

مثاله أن یغلط متصور الحدوث في عقد الشركة و وهذا العیبإلى اعتقاد غیر الواقع، تدفعه

الغلط في ذات  وقد یقع.المتعاقد الآخر أو صفة فیهالشریك المتعاقد في شخص

في حین أنه شریكمحدودة،ذات مسؤولیة فیعتقد أحد الشركاء أنه یشترك في شركة ،الشركة

1.في شركة تضامن

على  الذي یقومهو و الذي یمس إرادة الشریك المتعاقد قد یكون الغبنوالعیب الأخیر

، تحمله على الرضا بما لم وفعلیةالمتعاقدین للآخر بوسائل احتیالیة قولیة الشركاءخداع أحد

فإذا حدث فإن للمتعاقد الشركة،متصور حدوثه في عقد وهذا العیب، غیرهابیكن یرضى به 

2.فسخ العقدفي غبن حقالذي وقع 

لا یحصل ":ما یلي على الجزائريمن القانون التجاري733تنص المادةعلیه و 

بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي، إلا بنص صریح في هذا القانون أو القانون 

بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو وفیما یتعلقالذي یسري على بطلان العقود، 

إذا شمل  الاشركات المساهمة فإن البطلان لا یحصل من عیب في القبول أو فقد الأهلیة 

3"....ة الشركاء المؤسسینهذا العیب كاف

یسالحكم بالبطلان انهیار العقد، ل على فإذ تعلق الأمر بشركة تضامن ترتب

لشركة تقوم ، لأن االشركاءبالنسبة لكلوإنما فقط بالنسبة للشریك الذي كان رضاءه معیبا

محدودة أوالمسؤولیة الشركة ذات التعلق الأمر ب إذا وأما.الشخصيعلى الاعتبار 

الشركاء في أحدوجود عیب حالة في مة فلا تبطل الشركة برمتهامساهالشركة

.52، ص 2012باسم محمد ملحم، وبسام حمد الطراونة، الشركات التجاریة، دار المسیرة، الأردن، -1

  .52و 53، المرجع نفسه، ص ص ...باسم محمد ملحم، وبسام حمد الطراونة الشركات التجاریة -2

مهوریة  الجزائریة، العدد  الجریدة الرسمیة  الج1975یسمبرد26المتضمن القانون التجاري، المؤرخ في 59-75أمر -3

.،معدل متمم1975دیسمبر12الصادر101
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تظل الشركة قائمة بالنسبة للشركاء و على الاعتبار الشخصي نظرا لعدم قیامها المؤسسین،

1.الآخرین

ما على  البطلان النسبي بنصهامن القانون المدني الجزائري101لقد عالجت المادة 

ویبدأ سریان.سنوات5لم یتمسك به صاحبه خلال  العقد إذایسقط الحق في إبطال " :يیل

ه الإكراوفي حالةهذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب 

لط أو تدلیس أو إكراه، إذا یوم إنقطاعه غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغن م

2."عشر سنوات من وقت تمام العقدتإنقض

من القانون  90و 88، 86، 81، 80ما ورد في المواد یتفق مضمون هذه المادة مع 

 أووجود غلط، أو لإبطال في حالة نقص الأهلیة بقابلیة العقد لالتي تقضيالمدنیالجزائری

للعقد، البطلان النسبي وتجدر الملاحظة، أنه في حالة.رضا أحد الشركاء فيتدلیس أوإكراه

.3صحیحافان هذا الأخیر ینعقد 

ه مهدد بالزوال آثاره، غیر أنویترتب علیهأن العقد صحیح البطلان النسبيیقصد ب

4.بطلان العقدالذي قرر القانون له حق إبطال العقدإذا طلب أحد طرفي العقد

الأولى قبل ان یتقرر .اذ هو یمر بمرحلتینقانوني،له وجود للإبطالفالعقد القابل 

لتي ینتجها العقد الذي ثمة كل الاثار اوینتج منكاملللعقد وجود قانوني ویكون فیها، إبطاله

فیستويالوجود القانوني انعداما تاما،وفیها ینعدم،إبطالهان یتقرر والثانیة بعد.قام صحیحا

1.نوعا مستقلاان البطلان النسبي لیس ، قسبمماویتضح 5.عندئذ مع العقد الباطل

.79المرجع السابق، ص ....أحمد محرز القانون التجاري، -1

.،السالف الذكریتضمن القانون المدني معدل متمم58-75امر -2

.255المرجع السابق، ص ،...علي فیلالي الالتزامات-3

.240، المرجع السابق، ص ...محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني-4

.213214، المرجع السابق، ص ص…العقد أنور طلبة، انحلال -5



أحكام بطلان عقد الشركة:الفصل الأول 

- 12 -

العقد الباطل بطلانا "فیلاحظ أن عبارة الجزائري،أما المصطلح الذي استعمله المشرع 

العقد القابل "علیها تسمیة أخرىوالمتمثلة فيأطلق ، فقد تغاضى عنها وأثر"نسبیا

البطلان قد خص المشرع اصطلاحلیزول مما رتبه البطلان من اثار بأثر رجعي و 2".للإبطال

قابله في زاء تخلف شروط صحة العقد وهو ما نعلى جللدلالة  و القابلیة للإبطالالنسبي أ

:الحالات الاتیة

عارض منقص أو له ، الأهلیةاقص العاقدین نالشركاء إذا كان أحد -1

من القانون 101و 43لقد نصت على هذه الحالة المواد و السفه والغفلة للتمییز ك

.المدني الجزائري

المتعاقدین بعیب من عیوب الرضا الشركاء دإرادة أحإذا أصاب-2

الى  81الحالات المواد من وتناولت هذه.كالغلط أو التدلیس أو الاكراه أو الاستغلال

3.من القانون المدني الجزائري91

للإبطال، شأن بطلان بیع قرر نص خاص في القانون قابلیة العقد  إذا-3

من القانون  399الى  379المواد منوالتي تناولته4،المشتريملك الغیر لمصلحة 

5.المدني الجزائري

من نوع الخاصالبطلان:ثالثا

.239، المرجع السابق، ص...محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني-1

.من القانون المدني، معدل متمم، السالف الذكر105، 104:، والمادتین101، 100، 99:أنظر المواد-2

.المتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58-75راجع أمر -3

.185،ص، المرجع السابق...الأصول العامة للالتزام محمد محمود الزهران همام، -4

.المتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58-75أمرر قم-5
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توافر الأركانبسبب عدم ذلك البطلان الذي یتقرر ،نوع خاصیقصد بالبطلان من

عقد  الكتابة فياشترط المشرعالجزائري لقد .وركن الشهرالكتابة ركن وهيالشكلیة لعقد الشركة 

في ذلك  وقد جاء،وشكلهاطبیعة نشاطهاوأیا كانتالشركة مدنیة او تجاریةواء كانت سالشركة 

یجب أن یكون عقد ":على ما یليالتي تنصالقانون المدني الجزائريمن 418المادة 

باطلا كل ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا وكذلك یكونباطلا، وإلا كانالشركة مكتوبا 

1"...لم یكن له نفس الشكل الذي یكسبه العقد

كل ما أیضا باطلا یكونو باطلا، والا كانیكون عقد الشركة مكتوبا  أنیجب ،وعلیه

.ه نفس الشكل بمعنى الكتابةاذ لم یكن ل، یدخل على العقد من تعدیلات

فیها أثرله  ولا یكون،بهذا البطلان قبل الغیرغیر انه لا یجوز ان یحتج الشركاء

2.بطلب البطلانأحدهمبینهم الا من الیوم الذي یقوم فیه 

أو ) 1(من نوع خاص أما لتخلف الكتابة الرسمیة في عقد الشركة ویتقرر البطلان

)2(لعدم إتمام إجراءات الشهر المطلوبة قانونا

:لتخلف الكتابة الرسمیة لعقد الشركة التجاریةالبطلان-1

وإلا شركة التجاریة من القانون التجاري الجزائري بكتابة عقد ال545تقضي المادة 

، "باطلةوإلا كانتتثبت الشركة بعقد رسمي ":حیث تنص على ما یليباطلا،كان العقد 

3.من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر418تؤكده المادة وهذا ما

والمعدلة یجب إثبات العقود المؤسسة ":من قانون التوثیق13كما قضت المادة 

".طائلة البطلانوذلك تحتبعقد رسمي للشركة

.المتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58-75أمررقم -1

.85، المرجع السابق، ص ...ن التجاري الجزائري القانو أحمد محرز، -2

.المتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58-75مرأ-3
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أنه إذا لم یفرغ عقد الشركة في الشكل المطلوب له قانونا، أو ،یتضح من هذه المواد

الشكل ذاته، تعتبر الشركة لم تكن التعدیلات التي یدخلها الشركاء بعد ذلك على العقد في 

1.أیضاأدخلت علیها باطلةالتعدیلات التيباطلة كما 

المشرع اشترط الشركات،فضلا عن الكتابة التي اشترطها المشرع في سائر عقود 

إیداع العقود ، عن طریق الشهر بالنسبة للشركات التجاریةاتخاذ إجراءاتالجزائري ضرورة

حسب  هنشر التجاري و العقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل والتأسیسیة

2.كانت باطلة ألاو الشركات أشكالمن الأوضاع الخاصة بكل شكل 

هو یعتبر بطلانا من نوع خاص، فهو بسبب تخلف شرط الكتابة وبطلان الشركة

خاص التمسكحالة البطلان من نوع لا یجوز فيلذا مطلق،ولا ببطلانلیس ببطلان نسبي 

لا یجوز لهم الاستفادة من كما،القیام بالتزام قانونيأهملوالأنهمبالبطلان لعدم الكتابة 

.خطئهم

، فیجوز له التمسك ببطلان الشركةالشركة،مع تعاملوالذي الحسن النیة الغیرماأ

ولقد أجازالمشرع الجزائریتصحیح ،فیجوز لكل شریك التمسك بالبطلان،الشركاءفیما بیناما 

3.عقد الشركةالدعوى ببطلانفتنقضي بذلك البطلان،یزول سبب  االعقد عندم

الشكلیة لعقد الشركةخلف الأركان الخاص الذي یقرره القانون لتویتمیز البطلان

:تیةالأ بالخصائص

 في مواجهة إشهارهو ألعدم كتابة عقد الشركة یتمسك ببطلان الشركة  أنللغیر

ینفذ على حصة  أنالشركاءلأحدحتى یتسنى لهذا الغیر باعتباره دائنا شخصیا الشركاء، وذلك

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(بیبیة بن حافظ، العمل التجاري بین الرضائیة و الشكلیة في التشریع الجزائري -1

.140، ص 2007-2006الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.85،صالسابقالمرجع،...، القانون التجاري الجزائري احمد محرز-2

.85المرجع السابق، ص...احمد محرز، القانون التجاري الجزائري -3
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یجوز وعلى العكس،.للدائنینبطلان الشركة و دخول حصته في الضمان العام مدینه، بعد

یثبت وجودها بكافة طرق  أنوله یتمسك باستمرارالشركة،أنكان له مصلحة في ذلك  إذاللغیر 

خصا معنویا له ذمة مستقلة عن ذممیطالبها بالتزاماتها باعتبارها ش أنحتى یستطیع الإثبات

.الشركاء

 في كتابة عقد الشركة او إهمالهمیستقدوا من  أنلا یجوز للشركاء

یجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة الغیر حتى یستطیعوا التحلل من  لذلك لا،إشهاره

.التزامات الشركة قبل الغیر

ان یتمسك في مواجهة باقي الشركاء بهذا أكثرأو شریك یستطیع

1.لیةالشكشركة مهددة بالبطلان بسبب عدم اتخاذ إجراءات یستمر فيالبطلان،حتى لا 

:لشركة التجاریة لتخلف ركن الشهرعقد ا بطلان-2

الشركات التجاریة طبقا للإجراءات  عقود على ضرورة شهرالتجاريلقد نصالقانون

یطرأ على العقد حددها القانون، كما نص كذلك على شهر أي تعدیل والأوضاع التي

2.التأسیسي للشركة

من القانون التجاري الجزائري بنصها على 548ذلك حسب نص المادة الشهر یعنيو 

العقود المعدلة للشركات التجاریة لدى التأسیسیة و یجب أن تودع العقود:"ما یلي

تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الوطني للسجل التجاري و المركز 

3."باطلةكانتالا والشركات 

  .86و 85، ص صالسابق، المرجع أحمد محرز-1

.273، المرجع السابق، ص...الشكلیة العمل التجاري بین الرضائیة و ،بیبیة بن حافظ-2

.التجاري معدل متمم، السالف الذكرالمتضمن القانون 59-75أمر-3
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القید بالسجل التجاري، نشر ملخص العقد وأما عن أهمیة الشهر فتتمثل في 

كذلك نشر هذا الملخص في و التأسیسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

.الجریدة الرسمیة

ا قاسیا جزاء هريعلى تخلف هذا الإجراء الجو الجزائريفقد رتب المشرع،لذلك وتبعا

علق تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة على إتمام البطلان، بل أكثر من ذلك فلقدیتمثل في 

1.هذا الإجراء

المطلب الثاني

بهتمییز البطلان عن النظم المشابهه

القانونیة حكامالأعدم مراعاة  لىهو الجزاء الوحید الذي یترتب عالبطلان لیسلا یعد

خاصة من حیث الأحكامبل هناك إجراءات أخرى تترتب عند عدم مراعاة بالعقود،الخاصة 

فمن لذا  البطلان،بین من الفقه یحاول التقریب بینها و حد أن جانب إلىالمترتبة عنها الآثار

، )الفرع الأول(عدم النفاذجزاء ، كله المشابهةالأوضاع وبین بین البطلان الضروري

).الثاني الفرع(والفسخ

الفرع الأول

تمییز البطلان عن عدم النفاذ

.273، ص السابق، المرجع ...الشكلیة ئیة و ،العمل التجاري بین الرضابیبیة بن حافظ-1
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شروط  أوالعقد  أركانعلى عدم توفر الذي یترتب عن هو الجزاءالبطلان  كان إذا

یرتبها  أنالتي كان من المفروض بالآثارعاقد متفي عدم التزام الهذا الجزاءیتمثل و ،صحته

الباطل العقد أن  یقصد بهنفاذ التصرف، فان عدم 1بإبطالهقضى الذي  أوهذا العقد الباطل 

.متعاقدین أو بالنسبة للغیرال سواء بالنسبةفهو یتمیز عن البطلان ،لذا أثر له ولامعدوم 

بأثر العقد في مواجهة الاحتجاجفلا یمكن،حالة عدم نفاد التصرفوعلیه فانه في

.3بین الأطراف المتعاقدةویرتب آثارهد صحیحا بینما یبقى العق،2الغیر

وجوب قید التصرفات المنشئة لحق عیني الجزائري،عدم النفاذ في القانون مثلةومن أ

حتى ترتب العیني،و زواله في السجل تغییره أ أوو التي من شانها نقل هذا الحق، أأصلي

عقد بیع العقار غیر المقید في  فان ذلك،وترتیبا على.وبالنسبة للغیربین ذوي الشأن  رهااأث

الغیر، بین المتعاقدین، كما لا یمكن الاحتجاج به في مواجهة أثرهتب السجل العیني لا یتر 

4.من القانون المدني الجزائري793ما یستفاد من نص المادة  هذا

لا یزول لا عن طریق و  صحة العقدتوافر شروط عدم في حالة قررالبطلان یتوإذا كان

،للعقد طریق إقرار الغیر عنیزول التصرف، نفاذعدم  نالا الضمنیة، فو الإجازة الصریحة 

، 2008، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائربلحاج العربي-1

  .171ص

مصر دار الفكر والقانون، المنصورة، ،1ي القانون المدني والجنائي، ج دفوعه فو شریف احمد الطباخ، البطلان -2

  .259ص 2009،

، ص )د، ت، ن(عبد الحكیم فودة، الموسوعة العلمیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -3

60.

الحقوق ة و لا تنقل الملكی:"ما یلي الذكر علىسالف من القانون المدني الجزائري المعدل المتمم ال793تنص المادة -4

كان روعیت الإجراءات التي ینص علیها  إذاالعینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك ین المتعاقدین ام في حق الغیر 

".التي تدیر مصلحة شهر العقار وبالأخص القوانینالقانون 
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من القانون 398ة نص الماد،هذا ما یستفادمن1كإقرار بیع ملك الغیر بمعرفة المالك الحقیقي

2.المدني الجزائري

، هانتشاءلحقت التصرف حین  علة قدمتى كانت هناك فالتصرف یعتبر باطلا وعلیه،

نافذ في حق الغیر متى كانت آثاره غیر ممكنة التحقیق یعتبر غیرأن التصرف حین في

3.بالنسبة إلى الغیر على الرغم من أن التصرف یعتبر صحیحا من إنشائه

بالبطلان تمسك قد نص على من له الحق فیالقدم أن المشرعیضاف إلى ما ت و

فإننا،عدم النفاذ إلىأما إذا رجعنا النسبي، البطلانالمطلق أو البطلان  في كان ذلك سواءا

یكون الشخص الذي تقرر عدم نجده في هذه النقطة یقترب كثیرا من البطلان النسبي، بحیث

لم یشارك في إبرام العقد أصلا، أما الشخص الذي خول له نهألمصلحته  العقد سریان

فبیع ملك الغیر و مثال ذلك 4د،طرف في العقفهو ق في الطعن بالبطلان القانون الح

فیما بین طرفیه قبل أن یقره المالك الحقیقي، و لكنه لا یسري في مواجهة لأثارهصحیح منتج 

.إیاه أقرارههذا الأخیر قبل 

.175المرجع السابق، ص ، ...، النظریة العامة للالتزام بلحاج العربي-1

إذا اقر المالك البیع سرى :"من القانون المدني الجزائري المعدل المتمم السالف الذكر على ما یلي398تنص المادة -2

.ه علیه وصار ناجزا في حق المشتريمفعول

."وكذلك یعتبر البیع صحیحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكیة المبیع بعد انعقاد العقد

.15،المرجع السابق، ص …محمد جبار، نظریة بطلان العقد في القانون المدني، -3

، ص )د ت ن(محمد سعید جعفور، نظریات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه، دار هومة، الجزائر، -4

14.
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الفرع الثاني

  ختمییز البطلان عن الفس

أن هناك علة بمعنىأركانه،تخلف ركن من العقد بسبب اختلالالبطلان إلىرجعی

.2نشأ بشكل غیر سلیم قانوناعقد  البطلان علىیرد ، كما 1صاحبت إبرام العقد

مما ،3لسبب عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزاماتهالعقدیة فك الرابطةفهو الفسخ،أما 

تعتبر نظریة البطلان أوسع من لذا  یعني ان العقد كان صحیحا من جمیع جوانبه القانونیة،

بما تقید أن هذا لا العقود التي تولد التزامات متبادلةنظریة الفسخ، فالفسخ لا یكون إلا في 

بهذه عن عقد الشركة لان عقد الشركة على خلاف العقود التقلیدیة الأخرى لا توجد فیه 

بغض النظر على كل أنواع العقود ، فهو یترتبالبطلان ، أما 4متبادلة بین الشركاءالتزامات

وعدم النفاذعدم الصحة لهو  روالبطلان یتقر ،عن كون العقد ملزم لجانب واحد أو لجانبین

6.نظام یؤدي إلى زوال العقدفهو5القانونأو نهي لأمریلحق تصرفا لمخالفتهو 

أحدجزاء عدم تنفیذ  فهو الفسخ، أماأركانهأحدعیب أصاب العقد في  إلىنالبطلایرجعو 

عاقد متفیكون للشروطه،مستوفیا لكلو یكون العقد قد انعقد صحیحا أنالمتعاقدین لالتزامه، بعد 

.255، المرجع السابق، ص ...محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني-1

.26، ص 2007، الجزائر، دار الخلدونیة)یع وعقد المقاولةدراسة تطبیقیة، حول الب(حسین تونسي، إنحلال العقد -2

.37، المرجع السابق، ص ...محمد سعید جعفور، نظریات في صحة العقد-3

ق والعلوم السیاسیة، حسیبة حمو، إنحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقو -4

.37، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

.37، المرجع السابق، ص...، نظریات في صحة العقدمحمد سعید جعفور-5

26، المرجع السابق، ص...، انحلال العقد حسین تونسي-6
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لا  التزام، ولذایتمسك بالفسخ لكي یتحلل مما علیه من  أنكان العقد ملزما للجانبین إذاالأخر 

1،بمعنى استبعاد هذا النوع من الجزاء في عقد الشركة ن الفسخ الا في العقود التبادلیةیكو 

غیر أن أحد طرفیه لم یقم ،العقد نشأ صحیحافان،ففي نظام الفسخبالإضافة الى ذلك

یة حتى یتخلص من قدحل الرابطة العحقمه مما حول المتعاقد الآخربعد إبرابتنفیذ التزامه 

 ءجزا فهو البطلان، أما2إلا في العقد الملزم لجانبین ررولذلك فهو لا یتقتنفیذ التزامه، 

یكون  فهولا، 3شروط صحتهفائه لیاستوعدم  ،ركانه كاملةلأقانوني على عدم استجماع العقد 

.4لا بوصفهمشروعا لا بأصله و 

دین عن تنفیذ العقود الملزمة لجانبین بسبب تخلف المهو نظام جزائي یرد في ،الفسخف

لكن أحد المتعاقدین سلیمة، و تكون أركان العقد ف،سبب راجع إلى المدینالعقدیة لالتزاماته

دعوة الى تنفیذ العقد بطریقة غیر الفسخ بمثابةلذا یعد .مقبولبدون سبالتزامهعن تنفیذ ینكل

وبالنسبة لعقد بالنسبة للمتعاقدین أثر لانعدام أيعبارة عن البطلان هوحین،في   5.مباشرة

6.للغیر

هو فالبطلان 7.قانونيأثرأي ینتج عنهبحیث لا ،مالعد في حكمیجعل العقد  إذ

لافتقار التصرف لقوته الملزمة، في فهو جزاءكما المعیب،وصف یلحق التصرف القانوني 

175، المرجع السابق، ص...بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام -1

.235، المرجع السابق، ص ...ي، الواضح في شرح القانون المدني صبري السعدمحمد -2

معلق علیها الأعمال التحضیریة من القانون المدني، (أمیر فرج یوسف، العقد والإرادة المنفردة في التقنین المدني -3

.321، ص 2008، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، )ط. د(وبأحكام محكمة النقض، 

ودار ،الطبعة الأولى، الدار العلمیة )دراسة موازیة بالفقه الإسلامي(صلاح الدین محمد شوشاري، نظریة العقد الموقوف -4

20، ص2001التوزیع،عمان الأردن،الثقافة والنشر و 

50، المرجع السابق، ص...حسن تونسي، انحلال العقد -5

.412، المرجع السابق، ص ...، انحلال العقدةأنور طلب-6

،دیوان المطبوعات 1طعلي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،-7

.412،ص 2005الجامعیة، بن عكنون الجزائر ،
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الا في  أثارهترتب تفلاحل الرباط التعاقدي، واعتبار العقد كأن لم یكن، إلىحین یؤدي الفسخ

1.العقود الزمنیة التي تستعصي على الرجعیة

كانت السلطةوإذا2.أن ینحل العقد فیعتبر كأن لم یوجد أصلا،الفسخ ىومؤد

 إذابحیث یكون ملزم بالحكم بالبطلان البطلان،التقدیریة للقاضي لا أثر لها عند تقریر 

الفسخ  طالببالفسخ لصالحفالقاضي غیر ملزم بالحكم الفسخ،، ففي حالةتوفرت شروطه

لرقابة المحكمة حكمه  فيالقاضي خضع یلا و بالحكم به أم لاسلطة تقدیریةله  هناالقاضي ف

3.العلیا

أن ، كان العقد ملزم للجانبینإذاخر الآعاقد متیمكن لل، أنه في الفسخلاحظن،كذلك

4.التبادلیةلذا لا یكون الفسخ الا في العقود التزام،یتمسك بالفسخ لكي یتحلل مما علیه من 

دور المشرع في البطلان یأتي في مرحلة انشاء التصرف، بینما في الفسخ یأتي ان  

بینما البطلان وإزالة اثاره،الى حل الرباط التعاقدي اثاره،ویهدف الفسخوترتیب بعد انعقاد 

المشرع وإحلال إرادةالمخالفة للقانون إرادتهمبإلغاء المشرع،احترام الافراد لإرادة  إلىیهدف 

5. لها

، والفسخالبطلان نظامل منكأنه یترتب على تطبیق  ظلاحنتقدمما ومن خلال

ینالمادتتؤكدهوهذا ماإبرامهوقت  إلىبمعنى منكقاعدة عامة زوال العقد بأثر رجعي 

6."من التقنین المدني الجزائري103،122"

.66،المرجع السابق،ص ...عبد الحكیم فوده، الموسوعة العلمیة في وضوء النقض الفقه قضاء -1

.47، المرجع السابق، ص ...في صحة العقدمحمد سعید جعفور، نظریات -2

.68،ص، المرجع السابق...فقه وقضاء النقض عبد الحكیم فوده، الموسوعة العلمیة في ضوء ال-3

.175، المرجع السابق، ص ...بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام -4

  .70و69، صلمرجع السابق، ا...قض الفقه قضاءضوء النكیم فودة، الموسوعة العلمیة في و عبد الح-5

.المتضمن القانون المدني معدل متمم،السالف الذكر58-75امر-6
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یلتقیان تيال ةالوحیدنقطةال يه هولكن هذأثرهما،في  النظامین رب هاذانتقیوبذلك 

یختلفان من حیث السبب ،رأیناكما بحیثالخاصة،لكل منهما قواعده تبقى ،إذاافیه

1.هماكل منتقدیریة للقاضي إزاءسلطة الحیث والنطاق،وكذا من

 يالمبحث الثان

حق تقریر البطلان

ركان العقد او شرط من ر لتخلف ركن من أر المقالبطلان المطلق هو الجزاء كان إذا

عیب من عیوب وجد إذافیتقرر ،البطلان النسبيأمافلسبب،او أالمحل صحةشروط

، العام البطلان المطلق یتقرربصفة عامة لحمایة الصالح ف .الأداءو نقص أهلیة التراضي أ

الحمایة  هيه هي مصلحة خاصة و ستوخاة منالمصلحة الم فان حین ان البطلان النسبي في

،فضلا ولیس للصالحالعام العقدلصالح احد طرفي هي حمایة خاصة و،التي تقررت هنا

.البطلانمننوعيبین هذان الالأخرىعن أوجه الاختلاف 

البطلان تمسك بهذاالحق ین لهممن حیث الأشخاص الذتتضح هذه الفوارق 

)المطلبالثاني(بالبطلان التمسك الحق فيوكذلك سقوط)ولالأ المطلب(

المطلب الأول

نفي التمسك بالبطلا صاحب الحق

القانون  اقر فإذا، البطلانن مناط التمسك بالبطلان هو المصلحة المتصلة بسبب أ

یقتصر على المتعاقد الذي تقرر لصالحه الإبطالحق ، فان)لفرع الأولا(الباطل في العقد 

.)الفرع الثاني(هذا الحق

.46،ص، المرجع السابق...في صحة العقد ، نظریات محمد سعید جعفور-1
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الفرع الأول

العقد الباطلصاحب حق التمسك بالبطلان في 

قد الصحیح، فلا یقوم العوشروط العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوفر فیه مقومات 

حالة والسبب والشكل فيالمحل وهي الرضاالعقد إلا إذا استجمع أركان العقد صحیحا،

غیر الاتفاقالتصرف القانوني أو البطلان اعتبارویترتب على.ذلك أو الاتفاقاشتراط القانون

ولا فلا ینتج أثرا قانونیاإبرامه،یومالعقد ومن، بمعنى انعدام یتم منذ البدایةوأنه لم،موجود

وبالنسبة للغیرلا یترتب علیه أي أثر بالنسبة للمتعاقدین كما،اأو التزام اعنه حقینشأ

.1أیضا

"على أنهمن القانون المدني الجزائري102تنص المادةف إذا كان العقد باطل :

به منتقضي وللمحكمة أنبطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان 

2"تلقاء نفسها

،ثیقا القانونیة المرتبطة ارتباطا و ویقصد بالمصلحة التمسك أنه یجوز3بالبطلان

الخلف العام ویتعلق الامربنه،ب حق یتأثر بصحة العقد أو بطلا بالبطلان من كل صاح

قضائیة أو ، سواء تم إثارته بموجب دعوى4منهماودائني كللكلا المتعاقدین والخلف الخاص

، بل 1یكون حكم كاشف للبطلان في هذه الدعوى الحكم الصادركما أن5.بمجرد دفع فقط

أسماء، البطلان في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قلال نصیرة، لعماشي-1

  .33و32عة مولود معمري تیزي وزو، ص صالقانون الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.، یتضمن القانون المدني معدل متمم، السالف الذكر58-75أمر -2

.171،)د س ن(الأردن، الإلتزام، دراسة مقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، یوسف محمد عبیدات، مصادر -3

دیوان المطبوعات الأول،، الجزء )الإلتزاممصادر (خلیل حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، -4

  .173ص ،)د س ن(الجامعیة،الجزائر، 

د (، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )د ط(، )مصادر الالتزام(ة العامة للالتزام عبد الرزاق دربال، الوجیز في النظری-5

  .50ص ، )س ن
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إذا عرض علیها مثل هذا العقد حتى لو لم یطلب ،محكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهالل

2.منها الخصوم ذلك

الفرع الثاني

العقد القابل للإبطالصاحب حق التمسك بالبطلان في 

أما لنقص الأهلیة في جانب المتعاقدین علة فرتتو  إذاإلا یتقرر  لاإن حق الإبطال 

هذا ما، 3إبطال العقدحقالأخرلهذا المتعاقد دون المتعاقدلذا یكون .أو عیب في الرضا

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في ":من القانون المدني الجزائري99المادة تؤكد  

"إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحق

في  الحقوینتقل4، نفسهاتلقاء محكمة أن تقضي بالإبطال من لل یجوز لا ،وعلیه

یخلف وهو من،)العام الخلف(كل من ورثة صاحب الحق في الإبطال التمسك بالإبطال الى 

عن طریق الخلف الخاصودائني المتعاقدكذا ، 5السلف في ذمته المالیة أو في جزء منها

لأنه یزیل للبطلان،في هذه الحالة هو حكم منشئ وحكم القاضي.6المباشرةالدعوى غیر 

7.ناالموجود قانو  العقد

.584، المرجع السابق، ص ...عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصادر-1

.173، ص 2007رمضان أبو السعود، مصادر الإلتزام، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -2

.173، المرجع السابق، ص ...سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام أنور -3

.177، المرجع السابق،ص...بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام -4

  .21ص ،1992فریدة زواوي، مبدأ نسبیة آثار العقد، رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر، -5

م، مصادر الإلتزام، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر العربیة، محمد حسین منصور، النظریة العامة للالتزا-6

.250، ص 2006

، ص 2009ط، دار الجامعة الجدیدة، الازاربطة، .، د)مصادر الالتزام(نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، -7

240.
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ما لم یتنازل عنه ،یجوز التمسك بالإبطال لأول مرة أمام المجلس القضائيكما

.1المتعاقد صراحة أو ضمنا، كما لا یكمن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

المطلب الثاني

سقوط الحق في التمسك بالبطلان

العقد القابل الإجازة، أمایصححه التقادم أو عدم، فلاالعقد الباطل بطلانا مطلقا هو 

أما التقادم فهو یرد ،)الفرعالأول(النفاذوتكسبه الإجازة،، فتلحقه )النسبيالبطلان(للإبطال 

).الثاني الفرع(على نوعي البطلان 

الفرعالثاني

  العقد إجازة

وهناك،والمصريغرار نظیریه الفرنسي  وهذا على،الإجازةالمشرع الجزائریلم یعرف 

تقتصر على الإجازةیرى ان أخرجانبو علیه،تصحح العقد الذي ترد الإجازةمن یرى أن 

ل الواجب توافرها شروطالو  )أولا(الإجازةبفما المقصود، 2إزالة الحق في التمسك بالإبطا

).ثالثا(المترتبة عنإجازة العقد الآثارما هي و ) ثانیا(الإجازةلإقرار 

الإجازةتعریف-أولا

نفذ  :العقدأجزت وإمضاؤه وجعله جائزا ونافذا، یقالهي إنفاذ العقد  ":لغة-1

أي  وأجاز البیعنفذه، رأیه، أيالصحة، وأجازضى على مو 

:أنهابالإجازةفیقصداصطلاحأما."3أمضاه

.240ق، ص ، المرجع الساب...محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -1

.11-10، المرجع السابق، ص...محمد سعید جعفور، إجازة العقد في القانون المدني --2

.123، المرجع السابق، ص ...نظریة العقد الموقوف شوشاري،نقلا عن صلاح الدین -3
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.1"هي النزول عن الحق في الطعن بالبطلان ممن یملكه"

الإجازة عمل قانوني یتم بالإرادة المنفردة للمتعاقد الذي تقرر الإبطال وعلیه فإن

سواء تم ذلك بصورة صریحة أو ،لمصلحته لإزالة العیب الذي كان یهدد صحة العقد

.2ضمنیة

هو عمل قانوني یرد على عقد صحیح ، في أن الاقرارالإقرارعن وتختلف الإجازة

الموكل ، إقرار ومثال ذلكالعقد إلیه، آثاروبه نضیفدر عن شخص أجنبي عن العقد صا

.3الوكیل الذي تجاوز حدود الوكالةلتصرف

لا یمسنأو أثرهما،لمبدأ رجعیة یخضعانكونهما  في یشتركانالإقراروالإجازةغیر أن

الاثر الرجعي ، مع الملاحظة أنبحقوق الغیر الذي إكتسب حقا من المجیز أو المقرأثرهما 

التي تنص على ما من التقنین المدني الجزائري100القانون وفق المادة و هة جاز في الإ

حقابطال العقدبالإجازة الصریحة أو الضمنیة و تستند الاجازة الىالتاریخ الذي لیزو«:یلي

الأثر الرجعي للإقرار فهو یستخلص من بینما4.»بحقوق الغیرالإخلالتم فیه العقد، دون 

5.الضمنیة لصاحبهلإرادة الصریحة أو ا

الإجازةشروط -ثانیا

الشروط اللازمة لصحة فانه یجب أن تتوفر فیها،تصرف قانونيالإجازةباعتبار 

:والمتمثلة فیما یليالتصرف

، ص 1986الجزائر،نقلا عن محمد السعید جعفور، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني، رسالة ماجستیر،-1

09.

.191، المرجع السابق، ص ...همام محمد محمود زهران، الأصول العامة للالتزام -2

.242، المرجع السابق، ص...للالتزام النظریة العامة سعد،نبیل إبراهیم -3

.یتضمن القانون المدني، معدل متمم، السالف الذكر58-75أمر-4

نورة حمداوي، الطبیعة القانونیة للتعهد عن الغیر في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود -5

.60، ص 2001والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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 للإبطالقابلیة العقد:

من مجالها العقود الباطلة بطلانا للإبطال،وبالتالي یستبعدیجبأنیكونالعقد قابلا 

.من التقنین المدني الجزائري102جاء في نص المادة وهذا ما، 1مطلقا

 للإبطالعلم المتعاقد بقابلیة العقد:

، وأن تتجه نیته الى النزول عن 2یجب أن یكون المتعاقد المجیز للعقد عالما بالعیب

.وإجازة العقدالإبطالحقه في طلب 

زوالالعیبالمبطلللعقد:

لا  الأهلیةناقص ومثال ذلكللإبطالنفسها قابلة الإجازةلكانت قائما،لو بقي لأنه

3.یجیز العقد الا بعد زال هذا النقص

الإجازةآثار-ثانیا

ز في التمسك بإبطال العقد، یترتب على إجازة العقد القابل للإبطال زوال حق المجی

بنص 5أثر رجعيوالإجازة لها.4آثارهومرتب لكلبالزوال وغیر مهددالعقد صحیحا بقىفی

المدني الجزائريالقانون من100جاء في نص المادة العقد،هذا مایعود إلى انعقاد و  القانون

تستند ،یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة":یليالتي تنص على ما 

6"الإجازة إلى التاریخ الذي تم فیه العقد دون إخلال بحقوق الغیر

.250، المرجع السابق ص...، الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي-1

  .257ص السابق،، المرجع ...منصور، النظریة العامة للالتزام محمد حسین-2

  .92ص ،السابق، المرجع...أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام -3

.265، المرجع السابق، ص ...علي فیلالي، النظریة العامة للالتزام -4

  .139ص  ، المرجع السابق،...أمیر فرج یوسف، العقد والإرادة المنفردة -5

.یتضمن القانون المدني، معدل متمم، السالف الذكر58-75أمر -6
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تمس بحقوق الغیر التي نشأت من قبلویجب ألاوقعت قد الإجازةتكون أنفینبغي 

الخلف الخاص الذي اكتسب على المال حقا عینیا أو تلقى ملكیة ویقصد بالغیر، وقوعها

1.الحق ذاته

الفرع الثاني

  مادـالتق

عدة  إلىویستند التقادمیمكن المطالبة به، وبالتالي لاسقوطهتقادم الحق یعني 

من التقادم هو تأكید  كان الغرضفإذاذلك،هي دون  ومنها مااعتبارات منها المصلحة العامة 

في العقد القابل )أولا(مطلقا، في العقد الباطل بطلانا قانونيأو انقضاء مركز واقعي أو 

2.)ثانیا(للإبطال

العقد الباطل بطلانا مطلقا في-أولا

"یليما تنصعلىمن القانون المدني الجزائری102المادة ة الثانیة من الفقر بالرجوع الى  :

"سنة من وقت إبرام العقد15تسقط دعوى البطلان بمضي 

في دعوى البطلان تقادم مسقط للحق في التمسكالذي تقرره المادة هوفالتقادم 

فع لمن تقرر لمصلحته البطلان المطلق أن یر ولا یجوزلعقد الباطل بطلانا مطلقا،بالنسبة ل

خمس عشرة سنة من تاریخ إبرام كما أن تقادم دعوى البطلان لمضي 3.دعوى بطلان العقد

انقضاء هذه المدة فهو وسیلة المدعي علیه یدفع به بعدجواز الدفع بالبطلانلا یمنعالعقد، 

  .87و86ص ص  ، المرجع السابق،...خلیل احمد حسن قدادة، الوجیز في شرج القانون المدني الجزائري-1

.338339، المرجع السابق، ص ...علي فیلالي، الالتزامات -2

.87، المرجع السابق، ص ...الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري قدادة،خلیل أحمد حسن -3
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المدعى علیه استعمال حقه في هذا الدفع قبل أن ترفع إلیه ولذا یستطیعدعوى المدعي، 

1.لا یسقط في هذا الدفع بمضي المدة مهما طالتا ولذالدعوى، 

العقد القابل للإبطال في-ثانیا

تهاون الشخص الذي امتنع مدة من یرجع الىو ، یرد على البطلان النسبي التقادم

3.الاجتماعيوحمایة السلاماستقرار المعاملات یفرضهوهو جزاء، 2الزمن عن التمسك بحقه

بالنسبة لناقص 4من القانون المدني الجزائري101التقادم حسب المادة وتبدأ مدة

وقت بلوغ سن الرشد أو زوال سببها، لكن تجدر الإشارة أنه سنوات من 5الأهلیة بمضي 

المدة المذكورة من تاریخ انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك تبدأالغلط أو التدلیس وفي حالة

.سنوات10و التدلیس أو الإكراه، إذا مضى على تاریخ إبرامه بإبطال العقد بسبب الغلط أ

العقد  اعتبارالإجازة من حیث فهو مثلللإبطال،بالنسبة للعقد القابل التقادمأما عن

فلو فرض أن حق من حیث حقوق الغیر،یختلف عنهالا أنه انعقاده، صحیحا من وقت 

د البائع في طلب الابطال قد انقضى بالتقادم، فان الارتفاق الذي یقرره على العقار المبیع بع

المشتري الذي تخلص له العین فهذا الارتفاق لا یحتج به على البیع وقبل انقضاء مدة التقادم،

5.خالیة من حق الارتفاق الذي یعتبر تقرر من غیر مالك

.165-164، المرجع السابق، ص ...، الموجز في النظریة العامة للالتزام أنور سلطان-1

.267، المرجع السابق، ص ...علي فیلالي النظریة العامة للالتزام2

، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )ر الالتزاممصاد(محمود علي درید، النظریة العامة للالتزامات، 3

277، ص2012لبنان 

صاحبه یتمسك بهلم  إذاالعقد في ابطال العقد یسقط«:یليمن القانون المدني الجزائري على ما 101تنص المادة -4

حالة الغلط وفي ، فیه هذا السببفي حالة نقص الاهلیة من الیوم الذي یزول المدة،هذه  ویبدأ سریان.سنواتخلال مس 

، غیر انه لا یجوز التمسك بحق الابطال لغلط من یوم انقطاعهفي حالة الاكراه و ، فیهأو التدلیس من الیوم الذي یكشف 

."سنوات من وقت تمام العقد)10(أو تدلیس أو اكراه إذا انقضت عشرة

.166، المرجع السابق، ص ...الموجز في النظریة العامة للالتزام ، أنور سلطان-5
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كما یترتب على تقادم حق الإبطال سقوطه، بحیث لا یمكن الطعن في العقد

وكذلك ملزما للمتعاقد الذي وقع في الغلط أو المدلس علیه، و  بالإبطال، فیبقى العقد صحیحا

یلحق حق الإبطال من القانون المدني الجزائري100التقادم طبقا للمادة فلذا1.الأهلیةناقص

واستحالة یترتب على تقادم الحق عدم جواز المطالبة به وعلیه فإنه،الإبطالولیس دعوى

2.به الدفع

اعتبر الابطال، فاذا انقضت هذه المدة دون ان یستعمل صاحب الحق حقه في طلب 

بطریق الدعوى أو بطریق بالإبطالولذا یمتنع علیه بعد ذلك ان یتمسك حقه،متنازلا عن 

3.الدفع

.269، ص المرجع السابق....، النظریة العامة للالتزام علیفیلالى-1

267، المرجع السابق، ص...محمد جبار، نظریة بطلان العقد في القانون المدني2-

.165،ص، المرجع السابق...امة للالتزام ، الموجز في النظریة العأنوار سلطان-3
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الفصل الثاني

عقد الشركة أثار بطلان
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فان  نسبیا،متى قضي ببطلان عقد الشركة سواء كان البطلان مطلقا أو ،الأصل

القواعد العامة تقضي بأن یعاد الشركاء الى ما كانوا علیه قبل العقد، تطبیقا للأثر الرجعي 

.للبطلان

الى ما كانت علیه من الحالةوالقول بردمة على عقد الشركة العابید ان تطبیق القواعد 

لا یقیم ، بحیث أن القضاء بالبطلان عملیافانه لا یستقیم ، یستقیم نظریا  وان كانلعقدقبلا

ه منتحصل، تمدینةدائنة أو  اهوأصبحت بمقتضالشركة مع الغیر  هوزنا للعقد التي ارتبطت ب

الناشطة في الحقل الاقتصادي كما یزعزع الثقة في الشركات،بخسائر تأرباح ومنی على

انهیار حقوقه بعد ببطلانها وزوال شخصیتها و یفاجأخشیة ان ،ینفر الغیر من التعامل معها و 

).المبحثالأول(الشركاءعلىالشركة و هذا البطلان علىاثارماهي بالتالي ،في مواجهتها 

-الشركةولا سیما أنه لا یمكن انكار ان عادلة،القضاء أن هذه النتائج غیر  رأىلذلك 

له كیان ، الغیر بوصفها شخصا معنویاتعاملتمعو .بالفعلوجدت  فقدبطلانهاالرغم من  على

.)المبحث الثاني(الذي أدى الى الاعتراف بالشركة الفعلیة مرلأابذاته،قائم 
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المبحث الأول

لشركاءالشركة واقد الشركة بالنسبة اثار بطلان ع

بخصوص اثار المترتبة عنن بطلان الشركات ینفرد بأحكام خاصة أمما تقدم تبین

جعل یوالبطلان النسبیبنوعیه البطلان المطلق "للمبدأالعاموفقا“لبطلانفأثاراالبطلان،هذا 

.والمستقبلالى الماضي حیث یقضي على العقد في الماضي یكن،ویرجع أثرهلم  هالعقد كأن

اكتسبت حقوقا الغیر و كانت الشركة كشخص معنوي قد دخلت في معاملات مع  إذاف

كون یلا یمكن أن بطلانهابالحكم فان، خسائربمنیت حققت أرباحا أو و  التزاماتقع علیهاو و 

في ذلك من مساسللبطلان، لماالرجعي بالأثرتقضي التي ، وفقا للنظریة العامة للبطلان

لا  ةكلشر علیه فان اثار بطلان عقد او  .التعاملنتیجة هذا بالمراكز القانونیة التي استقرت

.)الفرع الثاني(أیضا الشركاء بل یمتد الى ،)الفرع الأول(فقط ةینحصر على الشرك

المطلب الأول

 كةر البطلان بالنسبة للشر اثا

وزواله بأثر رجعي، عدم جواز المطالبة بتنفیذ بنودهعقدالشركةیترتب على بطلان 

، إذا كان كقاعدة عامة قداعتعلیها قبل ال واالمتعاقدین إلى الحالة التي كانالشركاء حیث یعود 

مؤسس على مخالفة أو  ،)الفرعالأول(على مخالفة الأركان الموضوعیة العامةمؤسسالبطلان 

).الثانيالفرع (الأركان الموضوعیة الخاصة

الفرع الأول
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الأركان الموضوعیة العامة أثر البطلان في حالة مخالفة

خلال بالأركان الموضوعیة جزاء الاخلال باركان صحة العقد بصفة عامة الایشمل

عدم مشروعیة المحل ، أو )أولا(هلیتهأالشریكأونقص رضاوجود عیب في یتمثل في و ، العامة

).ثانیا(السببو 

:هلیةالأفي نقصلو أالرضا في عیب البطلان لأثر-ولاأ

والاكراه أكالغلط  الرضاعیب من العیوبد الشركاء رضا أحأصاب إذا       

بالنسبة قد باطلاوقع الع ،هلیة في وقت تكوین الشركةالتدلیس أو كان ناقص الاو أ

لا یجوز ، كما من تقرر لمصلحتهلا مافلا یجوز التمسك به ،نسبيالبطلان هنا من بطلانو ،له

القواعد العامة توجب إن ف، متى حكم ببطلان العقدو . 1محكمة ان تقضي به من تلقاء نفسهالل

كان ذلك مستحیلا جاز الحكم ،فاذاالة التي كانا علیها قبل التعاقدان یعاد المتعاقدان الى الح

.بتعویض عادل

شركة تضامن ترتب اذا كانت،فالشركةنوعیختلف باختلافالبطلان هذا أثر غیر أن

وإنماالى الشریك الذي كان رضاؤه معیبالا بالنسبة الحكم بالبطلان انهیار العقد، على

2.الشركاء جمیعا إلىسبةبالن

یعتمد كل و  ،على الاعتبار الشخصيكشركة التضامن مثلا الأشخاص وم الشركةتق

مرالأ تعلق إذااما .على الثقة المتبادلة فیما بینهمو  شریك على وجود الشركاء الاخرین

فلا تبطل الشركة المساهمة،شركة  دودة أوالمسؤولیة المحالشركة ذاتبشركات الاموال ك

.78، ص ، المرجع السابق...جاري الجزائريمحرز، القانون التحمد أ-1

  .79و78حمد محرز، المرجع نفسه، ص ص أ-2
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بعیب في إصابة رضا أحد الشركاء في حالة الشخصي و لعدم قیامها على الاعتبار 

1.الاخرینتظل الشركة قائمة بالنسبة الى الشركاء الرضاف

،و الأسهم التي اكتتب بهاأ الحصةالشریك الذي قضى له بالبطلان قیمة ویسترد 

إذاقضى بالبطلان بعد تكوین الشركة تعرض من جدید على الاكتتاب أو البیع و 

ي احدى هذه كان العیب قد شاب إرادة كافة الأطراف المؤسسین ف إذاأماالعمل،مباشرتهاو 

.من القانون التجاري733به المادةما تقضي وذلك2،فتبطل الشركة،الشركات

أحد الشركاء أو نقص في أهلیة الشركة عیب رضاببطلان شركة بسبباذا حكمف

ا البطلان ،فان هذالمسؤولیة المحدودة أو المساهمةذات شركاتسواء في شركة التضامن أو

بین ابرام الواقعة لفترة بالنسبة لماوتصفیتها، أ، حیث یلتزم حل الشركة یكون بالنسبة للمستقبل

.3الشركة قائمة فعلا، فتعتبروبطلانهالعقد 

:السببالمؤسس على عدم مشروعیة المحل و البطلان-ثانیا

من اجل تحقیق غرضإنشائها كان لكن و هاركانلكل أان الشركة قامت مستوفاةثبت إذا

یجوز لكل ذي لذا  ،بطلانا مطلقا، كان العقد باطلاالعامةللنظام العام أو الآدابمخالف

ن للمحكمة أكما یجوز ، طلب البطلانلغیر ا وأنفسهم كالشركاء أ، بهمصلحة التمسك 

الا بمضي خمسة عشرة سنة ، فلا تسقطدعوى البطلانأما عن.به من تلقاء نفسهاتقضي

4.العقدابرام من وقت 

.79، المرجع السابق،صالقانون التجاري الجزائريحمد محرز، أ-1

.79،المرجع نفسه،صحمد محرزأ-2

.79، صحمد محرز، المرجع نفسهأ-3

  .80و   79، المرجع نفسه،صحمد محرزأ-4
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الواردة في عقد الشركة، بنودا للفإنها لا تتم طبق،التصفیةما بخصوص عملیة أ    

، وانما تجرى التصفیة طبقا الانقضاءوبینبطلان وخلط بینه للأحكام اذلك اهدار الا كان و 

بمقتضاها و  ،الخسائر عند عدم اتفاق الشركاءوزیع الأرباح و لأحكام القانون التي تقضي بت

1.الخسائر بنسبة حصته في راس المالنصیب كل من الشركاء في الأرباح و یكون 

الفرع الثاني

  ةصمخالفة الأركان الخان الشركة في حالة بطلا أثر 

ال النصاب القانوني لعدد البطلان بسبب عدم اكتمحالاتفي هذا الصددنتناول 

تقسیم الأرباح و  )ج(ة المشاركةلانتفاء نیو أ،)ب(لعدم تقدیم الحصصو ، أ)أ(لشركاءا

.)د(والخسائر

:القانوني لعدد الشركاءالبطلان بسبب عدم اكتمال النصاب -أ

ان  ،غیران یكون الشركاء اثنین على الأقلیفترض في عقد الشركة أیا كان نوعها 

 50نحدودة الا یزید عدد الشركاء عالمالمسؤولیةاشترط في الشركات ذات المشرع الجزائري 

3.عة شركاءبسالشركاء عن فاستوجب الا یقل عدد واما في شركات المساهمة، 2،اشریك

لا یسوغ تقدیم طلب،عت كل حصص الشركة في ید شخص واحداجتم إذانه غیر أ

واحد كل الحصص في شركة شریك عندما یجمع و  ،حل الشركة قبل سنة من جمع الحصص

ل أقصاه ستة جع الحالات یمكن للمحكمة ان تمنح أففي جمی،شریكمنأكثرفیها 

.80، ص رز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابقحمد محأ-1

.279، المرجع السابق،ص...الشكلیة ضائیة و ، العمل التجاري بین الر بن حافظبیبیة-2

ركة التي ینقسم رأسمالها الى المساهمة هي الششركة«:یليمن القانون التجاري على ما 592تنص المادة -3

.الخسائر الا بقدر حصتهممن شركاء لا یتحملون وتتكون ،حصص

).7(ولا یمكن ان یقل عدد الشركاء عن سبعة

."أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة2ولا یطبق الشرط المذكور في المقطع 
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تمت التسویة یوم النظر في  ذافي حین لا یمكن الحكم بالحلإ، لتسویة الوضعیةأشهر 

ؤولیة ات المسة ذشركالالا في واحدریكالشركة بشستمرفلا یمكن ان ت.1الدعوىموضوع

.المحدودة ذات الشخص الوحید

، الشركات ذات المسؤولیة المحدودةشریكا في 50 نما اذا زاد عدد الشركاء عأ     

مالم ، الشركةانحلتو ألا ى شركة مساهمة في اجل سنة واحدة اوجب المشرع تحویلها ال

ما یستفاد من نصاقل هذاشریكا او مساویا لخمسینیصبح عدد الشركاء في تلك الفترة 

یسوغ ان یتجاوز  لا«:یليالتي تنص على ما الجزائري من القانون التجاري 590المادة 

الشركة مشتملة و اذا أصبحت، شریكامحدودة خمسینعدد الشركاء في شركة ذاتمسؤولیة

.واحدةسنةفي اجل كا وجب تحویلها الى شركة مساهمة شریعلى اكثر من خمسین 

عند عدم ذلك تنحل الشركة ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن و 

نسبیا، أي بطلانا هو هذه الحالة البطلان فيالحكم بو 2".شریكا او اقلمساویا لخمسین

3.الشركةالا بطلت سنة و لیجوز تصحیحه خلا

عدد الشركاء فیها یقل الاالتجاري فقد اوجب المشرع ،لشركات المساهمةاما بالنسبة 

اء في قل عدد الشرك فإذا،الجزائريمن القانون التجاري 592حسب المادة هذا و عة بسعن 

م الشركة كشركة ولا تقو تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا ، هذه الشركات عن هذا النصاب

عة ان یحولوها الى شركة من بسز للمؤسسین البالغ عددهم اقل من غیر انه یجو ، مساهمة

4.مسؤولیة محدودة طبقا لنظریة تحول العقدشركة ذات كشركة تضامن أو ،نوع اخر

:البطلان بسبب عدم تقدیم الحصص- ب

.279،ص، المرجع السابق...ائیة والشكلیة ، العمل التجاري بین الرضبیبیة بن حافظ-1

.،السالف الذكرممالمتضمن القانون التجاري معدل مت59-75مرأ-2

  8و80، السابق،صالقانون التجاري الجزائري المرجع، حمد محرزأ-3

.80، نفسه،صحمد محرز، المرجعأ-4



أثار بطلان عقد الشركة:الفصل الثاني 

- 38 -

الحصص مجموع لان الشركة،للحصص بطلان الشركاء تقدیمعدم  یترتب على

، الامر الذي یجب ضمان العام للمتعاملین مع الشركةبمثابة الیكون رأسمال الشركة الذي هو

یجب الالتزام بالحد الأدنى و ، صص على النحو الذي سبق ان وضحناهمعه تقدیم هذه الح

.الشركةكل لراس المال المنصوص علیه في القانون حسب نوع 

:وتقسیم الأرباحوالخسائرعلى انتفاء نیة المشاركة المؤسس البطلان-ج

كما تعتبر، القانونیةنظومة مالروح المحركة لهذه النیة المشاركة بمثابة تعد

شركات ، سواء كانت من لنشوء الالتزامات في عقد الشركة أیا كان نوعهابمثابة السبب الفنی

.الأشخاص أو شركات الأموال

یبقى هذا السبب لازما سواء عند تأسیس الشركة في مراحل حیاتها الأولى، أو و      

لمساواة مضمون نیة المشاركة هو ا، و طها او انقضاؤها في نهایة حیاتهانشالعند ممارستها 

1.الخسائرتحملوتوزیع الأرباح و في الاشتراك في الإدارة 

تكون الشركة باطلة بطلانا و  بصدد عقد الشركةلا نكونذه النیة فاذا انتفت ه، علیهو 

 هانصبفي فقرتها الأولى الجزائريمدنيمن القانون ال426المادةبهما قضت  هذا، مطلقا

لا في یساهم في أرباح الشركة و الشركاء لاأحدالاتفاق على ان وقع  إذا«:على ما یلي

2".خسائرها كان عقد الشركة باطلا 

من 733أورد حكما في المادة إذا،التجاري ذهب عكس المشرع المدنين المشرع الا أ

شركة الشركة ذات المسؤولیة المجدودة و یقضي بعدم بطلان الجزائريتجاريالقانون ال

.خسائرهافي لا اء في أرباح الشركة و الشركأحدحتى في حالة عدم مساهمة ، المساهمة

.280، المرجع السابق، ص...بیبیة بن حافظ، العمل التجاري بین الرضائیة والشكلیة -1

.المدني معدل متمم، السالف الذكرالمتضمن القانون 58-75امر -2
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ن ، فاالخسائرنیة في اقتسام الأرباح و ال فیرى انه في حالة انعدام، اما المشرع المصري

تبعا ف.1لا سبیل لقیامها في الواقعون شركة باطلة قانونا و تكف"شرط الأسد"قد احتوت الشركة 

من یجوز للمحكمة ان تقضي به، كمالكل ذي مصلحة ان یتمسك بالبطلانیحق ، ذلك

،رجعيبأثریترتب على الحكم ببطلان عقد الشركة تصفیة هذه الشركة و . 2نفسهاتلقاء 

3.في هذه الحالة تقسیم موجوداتهاوینبغيواقع تأسیسا على انعدامها في ال

المطلب الثاني

بطلان عقد الشركة بالنسبة الشركاءأثر

، فإن انعدامهاإذ یؤدي الى شركة یرتب أثار هامة على الشركة إذا كان بطلان عقد ال

عقد الشركة تجاه الشركاء ، غیر أن أثر بطلان أیضاأثر هذا البطلان یمتد الى الشركاء 

أو شركاء في ،)الأولالفرع(شخاص ا كانوا هؤلاء شركاء في شركات الأیختلف فیما إد

.)الفرعالثاني(موال شركات الأ

الفرع الأول

شركات الأشخاصفي حالة 

.40، ص)د س ن(عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -1

.261، ص1997محمد فرید العریني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،-2

.40ریة، المرجع السابق، صات التجاعباس مصطفى المصري، تنظیم الشرك-3
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الاعتبار الشخصي هو الغالب، هي الشركات التي یكون فیها ان شركات الأشخاص 

الاعتبار الشخصي و  .أهمیة في تكوین الشركةلها لاعتبار و محل اهي الشریك فشخصیة 

كما یؤدي الى تعامل ،یؤدي الى ابرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بین الشركاء

ینتج ، و لما یتمتعون به من مؤهلات شخصیةالغیر مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء

تختلف والهم الشخصیة عن دیون الشركة، و أمعن ذلك مسؤولیة هؤلاء الشركاء في 

شركة الوصیة  أو )أولا(كانت شركة التضامن إذاباختلاف نوع الشركة فیما المسؤولیة

).ثالثا(المحاصةشركة أو ) ثانیا(سیطةالب

الثقة على و عتبار الشخصي بین الشركاء شركات الأشخاص تقوم على الاما كانتل

طرأ على شخصیة الشریك ما یؤدي الى زوال هذا  إذاتنقضي هي بذلك فیما بینهم، فالمتبادلة 

1.تضامنیةبین الشركاء مسؤولیة المسؤولیةتكونفي شركة الأشخاص الاعتبار، و 

الذي كان لشریك كان ل، في شركة الأشخاص العقد بطلانفاذا صدر حكم ب

عید ما یكون قد حصل علیه من یو أو عینیة كانتأن یسترد حصته نقدیةمعیبا رضاه 

.أرباح

:شركة التضامن-أولا

یطلب في شركات «:نون التجاري التي تنص على ما یليمن القا734المادة تنص

باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال  والا كانالتضامن 

التجاریة، مكتبة الثقافة التجار والمتجر، الشركات التجاریة، الأوراق انون التجاري، العمال التجاریة و عزیز العكیلي، الق-1

  .234و233، ص1997التوزیع، عمان، الأردن ،للنشر و 
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تجاه الغیر، بسبب البطلان،غیر انه یجوز للمحكمة الا والشركة دون احتجاج الشركاء 

1".لم یثبت أي تدلیس  إذاتقضي بالبطلان الذي حصل 

على أحد الشركاء أو شهر  رنون بالحجبقوة القاتنقضي شركة التضامن، علیهو 

تم الحجر فاذا . بسبب زوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه شركة التضامنافلاسه، 

الاعتبار الشخصي الذي قامت علیة یعني زوال ثقة الشركاء، فینهارفهذا  على أحد الشركاء

الاعتبار قانون بسبب زوال تنحل الشركة بقوة الفلوفاة أحد الشركاء في حالأما .الشركة

انسحاب أحد الشركاء من و  ،رثة محل مورثهم كشركاء في الشركةفلا یحل الو ، الشخصي

2.بحكم من المحكمةو یكون بإرادة الشریك  فقدشركة التضامن 

:شركة التوصیة البسیطة-ثانیا

التوصیة البسیطة شكل من شركة الأشخاص الا انها تختلف عن الشركات تعتبر شركة 

، شركاء متضامنون لها نفس المركز مع شركة تضم نوعین من الشركاءخرى كونها الأ

الشركاء وان التضامن وشركاء موصون تكون مسؤولیتهم بقدر حصصهم في الشركة 

.صفة التاجریكتسبون  لاو الموصون لهم مسؤولیة محدودة 

:شركة المحاصة-ثالثا

تجاریة على ان یقتسمواهي تلك الشركة التي تقوم بین شخصین أو أكثر للقیام بأعمال 

ویقوم بنشاط دودة، مسؤولیة الشركاء غیر محخسارة، و الشركاء ما قد ینتج عن ذلك من ربح و 

هذا ما نصت علیه المادة ، خاص في مواجهة الغیرهالأحد الشركاء باسمهذه الشركة 

  .الذكر معدل متمم، السالف،یتضمن القانون التجاري59-75مرأ-1

  .235و234و233صص السابق، ،المرجع...العكیلي، القانون التجاريعزیز -2
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یجوز تأسیس شركات محاصة بین «:من القانونالتجاري الجزائري على ما یلي1مكرر 795

1."تتولى انجاز عملیات تجاریةشخصین طبیعیین أو أكثر، 

الفرع الثاني

شركة الأموالفي حالة 

بل تقوم أساسا على الاعتبار ،شركات الأموال لا تقوم على الاعتبار الشخصيان 

ان اهتمام الشركة یوجه مالها، بمعنىبحیث یستطیع كل شخص المساهمة في رأس ،المالي

الصورة المثلى لهدا النوع ریك، و الى جمع رأس المال اللازم لها دون بحث في شخصیة الش

2.من الشركات تتمثل في شركة المساهمة

شروط،ان شركة الأموال تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها شركة الأشخاصو 

:ثلاثة أنواع هيتنقسم الىشركة الأموال بدورها و ،موضوعیة عامة وخاصة وشكلیة

.الشركة التوصیة بالأسهمو  شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولیة المحدودة

"ما یليمن القانون التجاري الجزائري تنص على 733ذلك حسب المادة و    لا  :

یحصل بطلان عقد شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي الا بنص صریح في هذا القانون 

.أو القانون الذي یسري على بطلان العقود

فیما یتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الشركات المساهمة فان البطلان و 

فقد كافة الشركاء الفقد الاهلیة ما لم یشمل هذا  یحصل من عیب في القبول ولا من لا

.،السالف الذكرتضمن القانون التجاري، معدل متممی59-75أمر-1

.261،المرجع السابق، ص ...عزیز العكیلي، القانون التجاري-2
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من ،كما أن هذا البطلان لا یحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولىالمؤسسین

.من القانون المدني426المادة 

لا یحصل بطلان العقود أو المداولات غیر التي نصت علیها الفقرة المتقدمة الا من 

1.على العقودمخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانین التي تسري 

وفي .المتضامنین ولشركة بلاصفة التاجر الشركاء لا یكتسبون ، في شركة الأموال

عن مسؤولیة أما.لا تقبل الحصص التي هي عبارة عن عملفكقاعدة عامةشركة الأموال 

التوصیة ي شركة فحصتهم في رأس مال الشركة، فبحسبدة و محد، فهي مسؤولیةالشركاء

.تضامنیةمسؤولیة فالبالأسهم 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة الا أنه في شركة المساهمة و لكن تجدر الإشارة و      

ما ، طال العقد أو ابطال الشركة ذاتهاابلا یترتب على ابطال العقد بالنسبة لأحد المساهمین 

بالمئة 90تمثل الشریك كما لو كانت حصة ،من الأهمیة ةساهم بالغمتكن حصة هذا اللم 

.لشركةالاجمالي لرأس مال من ال

المبحث الثاني

نظریة الشركة الفعلیة

في الفترة  ذلكو لیس القانونیو  الاعتراف بالوجود الفعلي للشركةیقصد بالشركة الفعلیة

على أسس فعلیةالشركة النظریة ت لقد أقیم.ما بین تأسیسها والحكم ببطلانهاالواقعة 

فإذا أبطل هذا ،أن عقد الشركة من قبیل العقود المستمرة التي تنفذ یوما بیوممفادهاقانونیة،

  .فقطبالنسبة المستقبلالبطلان یكونفإن  ،العقد

.یتضمن القانون التجاري، معدل متمم، السالف الذكر59-75أمر-1



أثار بطلان عقد الشركة:الفصل الثاني 

- 44 -

في إقامة نظریة الشركة الفعلیة إلى فكرة حمایة الأوضاع الفرنسياستند القضاء

تحقیقا لاستقرار المراكز القانونیة، ذلك أن الغیر قد تعامل مع الشركة قبل الحكم ،الظاهرة

هذا الغیر الذي اطمأن أن یفاجأمن ثم فلا یسوغو صحیحة،ببطلانها على أساس أنها شركة 

.إلى الوضع الظاهر ببطلان الشركة لسبب قد یكون خفیا علیه

فاعتبر أن عقد ،على أساس قانونيكما استند القضاء أیضا في إقامة هذه النظریة 

قضى بالبطلان تناول البطلان الشركة من قبیل العقود المستمرة التي تنفذ یوم بعد یوم، فإذا

كیان وجودها لیس له لكنالشركة موجودة و ،فتعتبرللماضي، أما بالنسبة فقطالعقد  لمستق

ما هوو ) المطلبالأول(الشركة الفعلیة تتمثلواقعي،وبالتالي فیماإنما كیان فعلي قانوني و 

).المطلب الثاني(شركة الفعلیة القانون للنطاق

لالمطلب الأو

مبرراتهاتعریف الشركة الفعلیة و 

عقد بمقتضاه الشركة"هيمن القانون المدنی416حسب نص المادة إذا كانت الشركة

یلتزم شخصان طبیعیان اعتباریان أو المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصص عمل أو 

مال أو نقذ بهدف اقتسام الربح الذي ینتج أو تحقیق هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

بعقد الشركة الخاصةالقواعد العامة فان." ذلكن الخسائر التي قد تنجز عن كما یتحملو

كان سبب البدایة،وإذاانكشف بطلان العقد منذ  إذایمكن ان تنطبق بلا حرج او تردد 

لم یكن امام القضاء، فانه الشخص المعنويالبطلان عقد الشركة یترك علامته واضحة على 

د الباطل وجودا فعلیا واقعیا ان یعترف بوجود الشخص المعنوي المترتبعلى العقالفرنسي سوى

القانونیة التي مبرراتالو ) المطلب الأول(هذا نقوم بتعریف الشركة الفعلیة لمن خلاو .قانونا

.)المطلب الثاني(الفعلیة دفعت الى الاعتراف بالشركة
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الأولالفرع 

تعریف الشركة الفعلیة

حكم ببطلانها التي باشرت نشاطها في الواقع ثمالشركةالشركة الفعلیة، تلكیقصدب

كباقي تصفیتها اتمام اجراءاتیجب الاعتداء بنشاطها السابق و علیهأحد أركانها، و لتخلف 

في إقامة نظریة الشركة الفعلیة الى حمایة الفرنسيلقد استند القضاءو ، الشركات القانونیة

1.قیقا لاستقرار المراكز القانونیةالأوضاع الظاهر تح

البطلان إلى إهدار جمیع التصرفات التي قامت بها یؤدي تطبیق القاعدة العامة في

د الحال إلى ما كانت علیه قبل إقرار البطلان عو الشركة مع الغیر بتأثیر رجعي، بحیث ی

Sociétéشركة الفعلیة الشركة الى وتحول  de faitسى القضاء دعائمهاأر  التي.

الفعلیة من صنع القضاء،الشركة إذا كانت ، و كافة الطرقالشركة جائز بهإثبات هذ ان

، أن ن القانون المدني الجزائريم507في المادةضمنیا اقد اعترف بهالجزائري فإن المشرع 

له أثر یجوز أن یحتج به الشركاء قبل الغیر ولا یكونلا«: البطلان لعدم كتابة عقد الشركة

.»بالبطلانبین الشركاءأنفسهم إلا من وقت أن تطلب الشریك الحكم فیما

الشركة التي لم تستوفي الإجراءات التي رسمها الباطلة، الفعلیة یقصد بالشركة

.الغیر الذي یعتقد في صحتها قانونامع تعاملوتنشاطها الشركةباشرتذلك ورغم.القانون

إتمام لعدم توافر الشكل الذي یحدده القانون أو لعدمقضى بطلان الشركة التجاریة  فإذا

بعد أن باشرت 2عیب،هلیة أو شاب رضاه ناقص الأكان حد الشركاء أن لأ شهرهاأوإجراءات

sociétédeشركة فعلیة واقعیة إلىتحول تفإنهانشاطها وتعاملت مع الغیر،  fait) تظل و )

  .188و187، ص2003-2002، مصر،مصادر الالتزام المدني، دار النهضة العربیة، القاهرةد السلام،سعید سعید عب-1

.203السابق،ص، المرجع...محمد محمود زهران همام، الأصول العامة للالتزام -2
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البطلان بعد تقریره هدا ثرن أأغیر ،لأثارهامنتجة قائمة و أبرمتهاالقانونیة التي التصرفات

1.قیام الشركة إلىلغیر الذي اطمأن حمایة اعلى المستقبل یقتصر

ر هذا ،فادا ا تقر یقررها القانونلأي سبب من الأسباب التيفقد تكون الشركة باطلة 

الى ما من الغیر الممكن إعادة الحال أصبحممارستها لنشاطها البطلان بعد قیام الشركة و 

الواقعي الذي اتخذ مظهر ان یزیل البطلان الوجود الفعلي أو كان علیها من قبل، اذ لا یمكن 

لا یمنع من ان فالبطلان.الحكم بالبطلانظمة في الفترة بین تأسیس الشركة و الشركة المن

إزالة كل لا یمكنخارجیا الى حین القضاء بالبطلان كمااتخذت مظهرا الشركة قد وجدت و 

اقد التع، بحیث یعاد الحال الى ما كان علیه قبل عن هذا المظهرالاثار التي ترتبت 

أثربل أي بعد الحكم بالبطلان، فانه یترتب علیه بالنسبة المستقأما، للماضي فقطبالنسبة

2.تكنن لم وهو اعتبار الشركة كأ

الفرع الثاني

مبررات الشركة الفعلیة

الذي یسمح بخلق الشخصیة تقضي القاعدة العامة أن عقد الشركة الصحیح هو 

البطلان الذي یلحق  لأن معنوي،ة الباطل فلا ینشأ عنه شخص ، أما عقد الشركالمعنویة

الآثار المترتبة علیه كأثر ومحور .كأن لم یكناعتبارهو د یؤدي إلى انهیار العقد برمته بالعق

3.رجعي بحیث یعود المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد

.200-199، المرجع السابق،ص ...بلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام -1

، )د ت ن(، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، )د ط(العامة للالتزام، توفیق حسن فرج، دروس في النظریة -2

  .157ص 

.199، ص2008، الأحكام العامة للشركة، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الأول، دون الطبعة،الیاس ناصیف-3
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بتنفیذ لالتزامالبطلان هو خلل إذا اكشف أن سببالقاعدة،حرج في تطبیق هذه ولا 

أن الحرج یبدو عندما یظهر سبب البطلان بعد  ولكنواقعیة بین المتعاقدین، نتج آثارالعقد وأ

نشأ عنها موجبات متبادلة بین هذه الشركة قامت فعلا ببعض الأعمال، و قد لشركة كون ات

قسما وباعت اشترت بضائع و أموظفیهاواستخدمتمحلا استأجرتكمالو ،والغیر

اجرت تصرفات مع الغیر أدت الى و  المصارفأحدمن المال من واستقرضت مبلغاأ،منها

ض أموالها أو باكتساب قامت بالتفرغ عن بعو أحقوق لها في ذمتهم ترتیب دیون علیها أو 

وغیر ذلك من الخسائر،أو منبت الشركاء،عتها بین ز و و وحققت أرباحا أأموال أخرى

ت التي قامت ي تطبیق القاعدة العامة في البطلان الى اهدار المعاملاعندئذ یؤدف.الأعمال

1.كانت علیه قبل ذلكالحال الى ما بها الشركة مع الغیر، بأثر رجعي بحیث تعود 

ه ان یؤدي الى نتائج غیر من شانبمعنى الحكم ببطلان الشركة التطبیق وبما ان هذا

عنه من اهدار حقوق الغیر ، لما ینشأالاقتصادیةرغوب فیها من الناحیة غیر معادلة و 

لا سیما ان البطلان بمفهومه العام یقضي على وجود المستقرة،في المراكز واخلال 

2.كان لها وجود حقیقيالزمن،وان عاشت فترة من المعنویة،الشخصیة 

المدنيضاء، لم یجد القالاستقرار الاجتماعيللعدالة و  تحقیقافتفادیا لمثل هذه النتائج و 

بمعنى انه .، دون ان تنسحب الى الماضيثار البطلان على المستقبل فقطمفرا من قصر أ

.وجودا فعلیا واقعیا لا وجود قانونیاعن العقد الباطل الناشئاعترف بوجود الشخص المعنوي 

الشركة، یستلزم عقابا ینحصر ببطلان ،التجاريالسجلن التخلف عن تسجیل في فقضى بأ

حكم عنویة طالما لم یحكم ببطلانها، وإذاة على الشخصیة المحائز تعتبر قائمة و التي 

3.وري لتصفیتهالها شخصیة معنویة بقدر ما هو ضر و  تعتبر شركة فعلیة،ببطلانها

.199الیاس ناصیف، الأحكام العامة للشركة، المرجع السابق،ص-1

  .200و 199،ص نفسه ، المرجع ...لعامة للشركات حكام االیاس ناصیف، الأ-2

.200الیاس ناصیف، المرجع نفسه،ص -3
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المطلب الثاني

نطاق نظریة الشركة الفعلیة

بل الحكم أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا ق،یشترط لتطبیق نظریة الشركة الفعلیة

الحكم بالبطلان قبل أن تباشر الشركة أعمالها فلا یكون لها كیان بالبطلان، أما إذا صدر 

  .في الواقع

البطلان، لأنبوجود الشركة الفعلیة في جمیع حالات الفرنسيلم یعترف القضاءهذا و 

 في لاجود الشركة لا في نطاق القانون و لا یجوز الاعتراف فیها بو هناك أسبابا للبطلان

العامة في البطلان بصفة مطلقة إذ یجب في هذه الحالات تطبیق القاعدة،عنطاق الواق

:تتجلى في هذه الحالات فيو  حكم العدم، بینمااعتبار الشركة في و 

قائما على عدم توافر الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد إذا كان البطلان-

الحصص أو تخلف ركن تعدد الشركة، كعدم وجود نیة الاشتراك أو تخلف ركن تقدیم 

فلا یكون عندئذ محدودةالشركة ذات المسؤولیة المؤسسة الشخص الواحدباستثناءالشركاء 

  .لا فعليجود قانوني و للشركة و 

كأن یكون نشاط الشركة ، قائما على عدم مشروعیة المحللان إذا كان البط-

.مخالف للنظام العام أو الآداب العامة مثل الإتجار في المخدرات

تعاملت مع الغیر بوصفها شركة الفعلیة التي وجدت بالفعل و یجب التفرقة بین ال

عن شركة نشأت ذه عبارةالواقع القانوني، بل هتكونت لحكمالشركة التي وبین شخصا معنویا

)الفرع الأول(أسباب البطلان للإخلال بالأركان الموضوعیة العامة لذا سنتناولتلقائیا 

).الفرعالثاني(أسباب البطلان للإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة و 
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لالفرع الأو

البطلانالشركة الفعلیة المرتبطة بأسباب

لان هناك أسبابا ،البطلانالقضاء بوجود الشركة الفعلیة في جمیع حالات لم یعترفو  

اذ ، لا في نطاق الواقعالقانون و فیها بوجود الشركة لافي نطاق لا یجوز الاعتراف للبطلان

اعتبار الشركة في العامة في البطلان بصفة مطلقة و یجب في هذه الحالات تطبیق القاعدة

بسبب نقص والبطلان،)أولا(طلان لعدم مراعاة الشروط الشكلیةالبفهناك أسباب.حكم العدم

.)ثالثا(الشركةالبطلان بسبب مخالفة الشروط الخاصة لعقد و  )ثانیا(الاهلیة أو عیوب الرضا

:الشكلیةالبطلان لعدم مراعاة الشروط -أولا

مستند عقدها في كان بطلانها مؤسسا على عدم ادراج الشركة فعلیة إذاتعتبر 

، تجارة الى بطلان الشركة43لمادة ،فاذا كان عدم وجود هذا المستند یؤدي عملا باخطي

تصفیتها فیما للقیام بإجراءات بوسع الشركاء، و في هذه الحالة تعتبر شركة فعلیةفهذه الشركة

1.،اثباتا لوجودها الواقعيثباتق الا، اللجوء الى كافة طر بینهم

لا یطبق على الشركات الفعلیة التي تتكون بمجرد مزاولة الاعمال ا الاجراءان هذ

على فرض ان العقد و  بملء رضاهم ومجرد اتفاقهم،جاریة بین افرادها بالاشتراك معاالت

یجیز اثبات الشركة الفعلیة بقصد القضائيفان الاجتهادالشركة،الخطي مشروط لصحة 

2.التجارةي قانون طرق الاثبات المنصوص علیها فبكلتصفیتها

.215الیاس ناصیف، الاحكام العامة للشركة، المرجع السابق،ص،-1
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باطلة قانونا بسبب عدم تقید الشركاء أیضا،ان كانتفعلیة الشركةبصددوتكون

،وتصفیتهالكل من الشركاء انهاؤها الضمان،ویحق عندئذبالشروط المفروضة على شركات 

.واما صلحاعن طریق القضاء اما

ما قضى به الاجتهاد و  النشربإجراءاتحصل البطلان بسبب عدم القیام  إذاالأمر وكذلك 

اجتهادا ان اغفال المعاملات التي یبطل ذي اعتبر انه من الثابت قانونا وعلما و الالقضائي 

1.الأجانب عن الشركة الذین یتعاطون معهالإیقافوضعت لأنهاالشركة بطلانا مطلقا 

ل واستمرارها في العمل قب،لتضامن تخضع للتسجیل لتكون قائمةكما قضي بان شركة ا

الادلاء كان یحق للشركاء إذاو .شركة واقعیة تصفى على أساس العقدالتسجیل یجعل منها 

فان هذه الشركة تعتبر قائمة ،التسجیلضهم البعض لعدم النشر و الشركة تجاه بعببطلان

لكل منهم طلب تصفیتها منذ یحقبالتالي، حلهاهم مع بعضهم حتى تاریخ ابطالها و بعلاقات

التجاري، تعتبرتسجیلها في السجل ریة التي یحكم ببطلانها لعدملشركة التجااو .امهاتاریخ قی

بالتالي حق وهي تملكشركة فعلیة لها شخصیة معنویة بقدر ما هو ضروري لتصفیتها 

2.المداعاة

:الرضاالبطلان بسبب نقص الاهلیة أو عیوب -ثانیا

الرضا شركاء أو على عیب من عیوب لكان البطلان مؤسسا على نقص أهلیة أحد ا إذا

الأشخاص، فتعتبره كما هي الحال في شركات هذا البطلان الى انهیار العقد برمت وأدى

عیب هلیة أو الشریك الذي شاب رضاءه الأ بالنسبة لناقصالشركة كأنها غیر قائمة أساسا 

  .216و215، ص،السابقالمرجع الأحكام العامة للشركة،الیاس ناصیف،-1
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فتعتبر الشركة في الفترة بین تكوینها أو الحكم اما بالنسبة لبقیة الشركاء، ،من العیوب

1.فعلا ببطلانها قائمة

نا وفق ، وإذاالشركاءبالواقع تظهر فكرة الشركة الفعلیة بوجه خاص في العلاقة بین  في

ع علیه یمتنریك یسترد حصته سالمة من الخسارة، و فان كل ش،عند الفكرة التقلیدیة للبطلان

بالنسبة الى ناقص التطبیق،واجب هذا الحكم التقلیدي ان. ان یدعي حقا على الأرباح

أو  الأهلیة قصنسبیا لنحكم ببطلان الشركة بطلانا  إذاالاهلیة أو الشریك الذي فسد رضاه 

ین لا یحمیهم القانون بید ان هذا الحكم لا یعمل به بالنسبة الى الشركاء الذ.الرضىعیب 

تحدید و  ابتداءاهم منوط بتصفیة الشركة ذلك لان استرداد الشركاء لحصصو ،بصفة فردیة

2.یب كل منهم في الأرباح والخسائرنص

على ان بطلان شركة من شركات الأشخاص بسبب الفرنسي القضاء جمع الفقه و لقد  

قیام شركة فعلیة بین رد مقدماته و یستتبعهالشركاء او عیب في رضاهأحدهلیة نقص في أ

في الشركة بدء كان قد قضي بالبطلان النسبي بعد إذاذلك في حالة ما و  الشركاء،سائر 

.الاعمالبعضل ممارستها

،الغلط أو الاكراهكشاب رضاه عیب هلیة أو الذي الشریك ناقص الاوتستلزم حمایة

عن ذلك حقه في استعاده ینشامفعوله الرجعي، و ه وخصوصا إعطاء البطلان كامل مفاعیل

بوجهه بالحقوق العینیة من قبل الشركة  ىیدلوبدون أنبتحمل الخسائر إلزامهدماته بدون مق

3.قبل رد الأموال

.54،ص، المرجع السابق...طبقا للقانون الشركة أحكام، نادیة فوضیل-1
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:الشركةالبطلان بسبب مخالفة الشروط الخاصة لعقد -ثالثا

یعتد بها كشركة فعلیة في حال مخالفة الشروط الخاصة التي تكون الشركة باطلة و 

س الشركاء وبمقدار رأكالشروط المتعلقة بعدد ، بعض الشركاتلتأسیسیفرضها القانون 

باشتراط مقدمي ، و قدیر الحصص العینیة تقدیرا صحیحابتوالاكتتاب به كاملا و المال 

المراقبة، بتعیین مفوضي ي التصویت على تقدیر هذه الحصص و الحصص العینیة ف

1.ما نحو ذلكبتوكیل محام و و 

لا یجوز ولكن التأسیس، یجوز لكل ذي مصلحة ان یتمسك بالبطلان لمخالفة قواعد 

لا یجوز طلب البطلان الا بعد انذار الشركة انه الغیر، بیدللشركاء ان یحتجوا به على 

متى و ،التصحیح خلال شهر من الإنذارعدم قیامها بالإجراءات الناقصة و بوجوب إتمام 

2.ة باعتبارها شركة فعلیةقضي بالبطلان تصفى الشرك

خلافا للشروط المفروضة قانونا ،كما و تبطل الشركة المحدودة المسؤولیة التي تؤسس 

لو قل عدد الشركاء فیها عن ثلاثة او زاد على العشرین ، او اذا تأسست عن طریق 

عن خمسة ملایین رأسمالهاالاكتتاب العام  أو صدرت أوراقا مالیة قابلة للتداول ،او اذا فل 

املة و عیر ذلك من لیرة أو اذا لم توزع جمیع الحصص بین الشركاء أو لم تدفع قیمتها ك

و اذا قضي بالبطلان و كانت الشركة باشرت الأصول المفروضة قانونا تحت طائلة البطلان 

قائمة بین الشركاء و تصفى كأنهافلا یكون للبطلان اثر رجعي بل تعتبر الشركة ،اعمالها

3.تطبیقا لنظریة الشركة الفعلیة 

.211، ص السابقالمرجع، ...الأحكام العامة للشركةالیاس ناصیف،-1
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في حال متابعة الشركاء كالمعتاد وجود الشركة الفعلیة قائم، اعتبر الفقه الفرنسي

اعتبر وجوبكن القانون اللبناني لبقا لأحكام القانون، بعد حلها، و أعمال الشركة المكونة ط

منحلة حتما بانقضاء أن الشركة تمدید ضمني للشركة سنة بعد سنة وفقا لعقد تأسیسها، على

 إذا،لها ممددا تمدیدا ضمنیایعد أجو  أو بإتمام الغرض الذي عقدت لأجلهالمدة المعینة لها 

یه أو موضوع الشركة بعد حلول الأجل المتفق علالشركاء على الأعمال التي كانت  داوم

1.إتمام العمل المعقود لأجله

ة وتابع الشركاء بعد ذلك الأعمال السابقم تصفیتهاة قد حلت تكانت الشرك إذاأما 

اعتبارها كشركة یجوز ابطالها و هنا و دیدة مكونة على وجه غیر قانوني فتكون ثمة شركة ج

.فعلیة

الى أن الشركة التي تتابع أعمالها بعد تسجیل حلها في السجل المدنيذهب القضاء

التجاري تعتبر شركة فعلیة لعدم اخضاعها لإجراءات النشر من جدید، فان هذه الشركة وان 

كانت تعتبر باطلة لعدم ربطها بسنده وعدم نشرها ثانیة، غیر ان هذا البطلان نسبي مقرر 

الاحتجاج به أو التمسك بقیام الشركة الفعلیة ق حلمصلحة جمیع ذوي الشأن الذین یملكون 

حتجاج بهذا البطلان قبل الغیر ولا وفق ما تقضي به مصلحتهم، وانه لا یجوز للشركاء الا

2.أثر فیما بین الشركاء أنفسهم الا من تاریخ المطالبة بالحكم به ايیكون لهذا البطلان 

تمسكت و ركة الطاعنة بدین ان الجهة المطعون ضدها التي تدعي قبل الشعلیه فو  

ة لیس للشركاء في هذه الشركانه بقیام هذه الشركة الفعلیة وطلبت الحكم علیها بهده الصفة، ف

یؤدي الى زوال وجودها  وان كان، وان حل الشركة بین الشركاء أن یتذرعوا ببطلان شركتهم
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شركة الفعلیة یقوم قانونا غیر أن استمرار الشركاء على أعمال الشركة على اعتبار وجود ال

1.في الواقع مع تخلف أحد أركانها بصورة یترتب عنها بطلانهامباشرتها نشاطهاعلى 

نيالثاالفرع 

المرتبطة بأسباب اخرىالشركة الفعلیة

نه یترتب على اعتبارأوبما تصفیتها،لما كان الحكم ببطلان الشركة یؤدي حتما الى 

تب على ذلك تصفیة فانه یتر ببطلانها،الحكم تكوینها و فعلا في الفترة ما بین الشركة قائمة 

التي یمكنالعلاقات المترتبة في الشركة، و على أن التصفیة تختلف باختلاف.الشركة الفعلیة

التي یمكن أن تكون اما بین الشركاء و  ،)أولا(بین الشركة من جهة ما بینهم و أأن تكون 

:الاتیةذلك وفقا للتفاصیل و ،)ثالثا(الغیر من جهة أخرى و ،)ثانیا(أنفسهم 

والحكم بالوجود الفعلي للشركة في الفترة الواقعة بین ابرام العقد على الاعترافیترتب 

.نتائج هامةبالبطلان

  :ةبالنسبة للشرك-ولاأ

من ثم فتتمتع بشخصیتها لفعلیة كما لو كانت شركة صحیحة و تعتبر الشركة ا-

كما تظل التزاماتها قائمة،وتبقى جمیع حقوقها و یة المستقلة عن شخصیة الشركاء، المعنو 

2.مرتبة لأثارها سواء فیما بین الشركاء أو بالنسبة للغیرتعهدات الشركاء وحقوقهم صحیحة و 

أن الشركة في فترة وبما ،بمجرد صدور الحكم بالبطلانوتصفیتها یجب حل الشركة -

وقفت عن تلشركة الفعلیة متى فمن الجائز شهر افلاس االمعنویة،التصفیة تحتفظ بالشخصیة 

.212السابق، صالیاس ناصیف، الأحكام العامة للشركة، المرجع -1
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التصفیة ن أو اثناء اجراء عملیة سداد دیونها سواء نشأت هذه الدیون قبل الحكم بالبطلا

1.شهر افلاس الشریك المتضامن،على افلاسهاویترتب

تحتفظ الشركة بشخصیتها المعنویة طیلة الفترة الممتدة من تكوینها الى الحكم ببطلانها، 

ة ،إضافماتها بما فیها البینة و القرائنتظل التزاو ،ةصحیحة خلال نفس الفتر فتعتبر تصرفاتها

،كما تزامات التجار و الضرائبلال،فتخضع الشركة الفعلیة الى أنها تحتفظ بشكلها و نوعها

أنه یجوز شهر افلاسها في حال توقفها عن دفع دیونها خلال فترة نشاطها أي قبل الحكم 

2.التصفیةأو في فترة بالبطلان 

:للشركاءبالنسبة-ثانیا

الخسائر طبقا في حالة بطلان الشركة وتصفیتها، تقسم موجودات الشركة والأرباح و 

ویكون بتقدیمها، حصصهم یلتزم الشركاء الذین لم یقدم و للشروط الواردة في العقد التأسیسي، 

3.العقدشروط ن دیون الشركة بحسب نوع الشركة وطبیعة الدین و شریك مسؤولا عكل

كانت لهم مصلحة في  إذا،شركاء الشخصیین التمسك بالبطلانیحق لدائني الو 

المصلحة في التنفیذ على حصة الشریك المدین بعد تصفیة الشركة أثناء  هذهتتمثل و ،ذلك

4.الحكم بالبطلان

الخسائر تقسم فان الأرباح و تصفیة الشركة،الحكم بالبطلان و وتجدر الملاحظة أنه في 

وذلك على أساسشركة الذي یعتبر صحیحا في الماضیأوأساس العقد التأسیسي لل على

ل لم یبین عقد الشركة نصیب ك إذا" الجزائريمن القانون المدني 425طبقا للمادة 5،الاتفاق
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الخسائر كان نصیب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس واحد من الشركاء في الأرباح، و 

فاذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح وجب اعتبار هذا النصیب .مال

1."اقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة إذاالحال كذلك و في الخسارة أیضا،

:بالنسبة للغیر-ج

منتجة شركة في مواجهة الغیر تعد صحیحة و ان جمیع التصرفات التي التزمت بها ال

زاحمة الدائنین یحق لدائني الشركة التمسك ببقائها حتى یتجنبوا مف.ببطلانهارغم الحكم لأثارها

كما لهم حق شهر یكون لهم حق التنفیذ على أموال الشركة،، و الشخصیین للشركاء

.،وتقسم أموالها لاستیفاء دیونهم حسب قواعد الإفلاسافلاسها

ببطلان الشركة بحیث تمسك بعضهمأنفسهم،تعارضت مطالب دائني الشركة  إذاأما 

تمسك البعض الاخر ببقاء في نفس الوقت لبعض لشركاء، و كما لو كانوا دائنین شخصیین

یجب ترجیح الجانب الذي مصر، فطبقا للرأي الفقهي والقضائي في كل من فرنسا و الشركة،

2.هو الأصللأنهطلب الحكم بالبطلان 

الى غایة ومنتجة لأثارهتعد التصرفات التي قامت بها الشركة مع الغیر صحیحة و 

ء الشركة یجوز للغیر وفقا لمصلحته الاختیار بین التمسك ببقاو الحكم بالبطلان، 

یحق لدائني الشركاء الشخصیین التمسك ف، للشركةلدائني الشخصیینبالنسبة 

تتمثل هذه المصلحة في التنفیذ على حصة و ذلك، كانت لهم مصلحة في  إذا،بالبطلان

3.الحكم بالبطلانأثرالمدین بعد تصفیة الشركة الشریك 
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في  واعتبارها صحیحةالإبقاء على الشركة ا كان سبب البطلان الخیار بینللغیر أیو 

.ما تقضیه مصلحتهبأو طلب البطلان بأثر رجعي حسالماضي،

الخسائر تقسم موجودات الشركة والأرباح و تصفیتها،بطلان الشركة و ففي حالة طلب -

بتقدیمها، حصصهم ، ویلتزم الشركاء الذین لم یقدمللشروط الواردة في العقد التأسیسيطبقا 

الشركة وطبیعة وشروط الدین بحسب نوعشریك مسؤولا عن دیون الشركة ویكون كل

  .العقدوشروط 

فان جمیع التصرفات التي التزمت بها الشركة في رجعي، أما في حالة البطلان بأثر 

1.لأثارهاومنتجة مواجهة الغیر تعد صحیحة 

.284السابق،ص، المرجع...بیبیة بن حافظ، العمل التجاري بین الرضائیة والشكلیة في التشریع الجزائري -1
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:خاتمة 

نهایة دراستنا هو ان العقد الصحیح یجب أن تتوافر فیه  في ما یمكن أن نتوصل الیه

جزاء وهو البطلان أي رتب ذلك تخلف ركن من أركان العقد،  ذاجمیع الأركان والشروط، فا

البطلان المطلق، أما في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد، كما في حالة وجود 

نقص الأهلیة لأحد العاقدین مثلا، فان العقد یكون قابلا للإبطال وهو ما عیب في الرضا أو 

.یسمى بالبطلان النسبي

 العقد بطلانه، فاذا ما قضي بذلك اعتبربحتى یحكم ا لأثارهرتبمفالعقد یكون صحیحا و 

العقد القابل للإبطال مع العقد الباطل بطلانا مطلقا في هذا الصدد،  يكأن لم یكن، ویستو 

یؤدي الى انعدام الأثر القانوني للعقد الذي لم تحترم فیه القواعد التي أوجبها المشرع حیث 

  .في العقد

فالنظریة التقلیدیة تقسم البطلان الى ثلاثة ،لقد قسم الفقهاء البطلان الى درجات

ي یقوم ثم جاء التقسیم الثنائي الذ.البطلان النسبيو  الانعدام، البطلان المطلق:مراتب منها

.على العقد المنعدم والعقد القابل للإبطال

یرى بعض الفقهاء ان للبطلان مرتبة واحدة هو البطلان الذي یصنفه الفقه بالبطلان 

:همااما عن البطلان النسبي فیرون انه یمر بمرحلتین ،المطلق

.انه مهدد بالزوالمنتجا لأثاره الاو یكون العقد صحیحا ،قبل الحكم بإبطاله–الأولى 

حكم ببطلانه إذاان تتأكد فیه صحته بالإجازة او التقادم فیزول عنه البطلان، و  فهي- الثانیة

.وهو یستوي مع البطلان المطلقمن العدمفیصبح وجوده 
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البطلان، ن منبین نوعییمیزبان اتخذ المعیار الذي ،وجاء موقف المشرع الجزائري

ویكون نسبیا إذا لم تتوافق ، ول یكون مطلقا إذا اختل أحد اركان العقدفالبطلان في ثوبه الأ

.فیه شروط صحة العقد

وأثر قد میزنا البطلان ببعض المفاهیم القانونیة التي تشبهه والتي یصل الشبه بین اثارها ل

ین نظام البطلان ونظامي البطلان في بعض الأحوال الى حد ان الفقه یحاول التقریب ب

.عدم النفاذو  الفسخ

:فیبطل العقد بطلانا مطلقا في الحالات الاتیة، حالات البطلان المطلقأما عن 

.لاهلیةالمتعاقدین عدیم اأحدلان أو إذا انعدم ركن الرضا -1

.حل غیر معین أو مستحیلمعدم وجود المحل أو كان ال-2

.إذا لم یوجد سبب الالتزام أو ان سبب العقد غیر مشروع-3

.ذي یتطلبه القانون لانعقاد العقد في العقود الشكلیةتخلف الشكل ال-4

:اما حالات البطلان النسبي فتعود الى

.الاستغلال وأ الإكراهأو  أو التدلیسعیوب الرضا وهي الغلط -1

سنة، كما 19سنوات ویقل عن 10الصبي الممیز وهو من بلغ في حالةنقص الاهلیة -2

ن المدني الجزائري في نصوص قنیأورد الت ولقدیكون ناقص الاهلیة لعاهة عقلیة، 

.متفرقة حالات خاصة للبطلان

بطلان مطلق وبطلان :وقد ذهبت النظریة الحدیثة الى تقسیم البطلان الى نوعین

الحالة نسبي، وللبطلان بنوعیه اثار تقع على عاتق المتعاقدین وهي إعادة المتعاقدین الى

التي كانا علیها قبل التعاقد وتمتد هذه القاعدة الى الغیر أیضا وهو الخلف الخاص الذي 

.اكتسب حقا عینیا من المتعاقدین، مما یؤدي الى تأثر حقوقه بتقریر البطلان وزوال حقوقه
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مما یمكن الغیر حسن النیة ،ترتب علیها استثناءاتتثر الرجعي لأالا ان قاعدة ا 

قد عكتسابه حقا محل العلى إحقوقه، وقد أشار المشرع حمایة الغیر حسن النیة التمسك ب

،فعالج المشرع هذه الاثار رالباطل وهو لا یعلم ببطلانه مما یؤدي الى ضیاع حقوق هذا الغی

.السلبیة لقاعدة الأثر الرجعي تحقیقا لاستقرار المعاملات وحمایة الثقة والائتمان
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